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تعد الإنتخابات بوابة لممارسة الدیمقراطیة والمشاركة في الحیاة السیاسیة بحیث أصبحت 
نظرا لإعتبارها مجموعة من المبادىء والممارسات التي , طموحا عالمیا یتجاوزالحدود الوطنیة

وتجسید إرادة الشعب إذ جاءت وتطورت نتیجة ،حمایة حقوق وحریات الإنسانتهدف إلى 
،في الدولة المشاركة في إدارة شؤونهان أجل إقراره لحق كل فردن مالصراع الدامي للإنسا

اعتبار أن الإنتخابات أداة رئیسیة في تحقیق على و ،یتیح له التنفیس عن قدراته وكفاءته مما
فكان الدافع وراء إهتمام المجتمع الدولي بهذا الحق وبلورته في مواثیق ،التداول على السلطة 

.دولیة وهذا كمحاولة لإضفاء الحمایة الدولیة علیه
وكذا ،بالإضافة إلى الدساتیر التي حوت في العدید من مواده حق الفرد في إختیار من یمثله

ي العالم إلا وحرص على فلا یكاد یخلو دستور ف, حقه في الترشح و وضع القرار السیاسي
.مع ضمان حق إحترامه وممارسته بكل حریة ودون ضغط أو إكراه، تكریسه 

جاءت دیباجة دستورها صریحة وواضحة حیث , وتعد الجزائر من بین هذه الدول-
:تحقیق الدیمقراطیة عن طریق ضمان حق مشاركةالفرد في الإنتخابات بكل حریة ونزاهةل

متمسك هو و , ویناضل دوما في سبیل الحریة والدیمقراطیة, ناضلإن الشعب الجزائري " 
بهذا الدستور مؤسسات أساسها مشاركة كل ني ویعتزم أن یبالوطنیین،بسیادته واستقلاله 

, والقدرة على تحصین العدالة الإجتماعیة, جزائري وجزائریة في تسییر الشؤون العمومیة
".دولة دیمقراطیة و جمهوریة وضمان الحریة لكل فرد في إطار, والمساواة

من خلال التنصیص  , كما جسد المؤسس الدستوري هذه الحقوق والحریات الأساسیة-
الشعب هو " على انالدستوري علیها في العدید من مواده حیث نصت المادة السادسة منه

".مصدر كل سلطة وأن السیادة الوطنیة ملك للشعب وحده 
وكذلك     , واجتماعیة تمیزت باختلاف في طبیعة الحكم, سیاسیةالجزائرعدة تحولاتولقدعرفت

فبعد أن كانت السلطة بید رئیس الدولة مع اعتماد الحزب الواحد المحتكر , دساتیرها
مما أدى بالشعب إلى المطالبة , لمؤسسات الدولة ممایعني غیاب ممارسة الدیمقراطیة

اب بعد هیمنة الحزب الواحد حزب جبهة بالتغییر والإنفتاح السیاسي ومشاركة بقیةالأحز 
كما أدى تشدید الخناق على ممارسة الحریات إلى تغییر الظروف ودخول , التحریر الوطني

، 1989كان أبرزها دستور , الجزائر إلى مرحلة الإصلاحات السیاسیة و الدستوریة الهامة
, الدخول إلى مرحلة التعددیة الحزبیة:أهمها،ساهم في إعداد جملة من الإصلاحات حیث
الاعلامیة مع ارساء معالم دولة القانون، التي تحترم سیادة الشعب ، والفصل بین وكذا
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كقانون الإنتخابات وقانون الإعلام وقانون الجمعیات , بالإضافة إلى قوانین أخرى, السلطات
.والأحزاب 

وكانت 1990جوان 12ةالحزبیة بتاریخ تجربة سیاسیة بعد دخول عالم التعددیت اولوأجری
إلا أن هذه المرحلة ،أجریت إنتخابات تشریعیة1991دیسمبر29وبتاریخ ،انتخابات محلیة

.لم یكتب لها النجاح ودخلت البلاد في دوامة من الخلل السیاسي وتم إلغاء الإنتخابات
 وكذا رغبته في , املتغییر النظأعید بعث التغییر من جدید كمحاولة1995وبحلول سنة

وجاء , 1995نوفمبر16وأجریت إنتخابات رئاسیة في, إرساء دعائم الدیمقراطیة
الذي حوى بدوره على جملة ومجموعة من الإصلاحات القانونیة والسیاسیة 1996دستور

.كضمان لممارسة الدیمقراطیة والحقوق والحریات العامة
 هذه الحریات وفتح ء الواسع لإرساالمجال 2016وكذا دستور2008كما یعتبر دستور

الممارسة السیاسیة سواء بالإنتخاب أو الترشح والإعتراف الصریح لها ودعمها على أرض 
قانون : كما نشیر إلى مجموعة من القوانین التي جاءت مكملة لهذه الدساتیر أهمها, الواقع

وكذلك 97/07عضوي رقم القانون ال: بموجب 1997-03-07الإنتخابات المؤرخ في 
المتعلق بنظام الإنتخابات والمعدل بالقانون االعضوي 12/01القانون العضوي رقم  

, وقد حوت هذه القوانین في موادها على كیفیة إجراء الإنتخابات  والتحضیر لها16/10رقم
مع كیفیة الإشراف والرقابة علیها في ، والحقوق التي یتمتع بها كل من الناخب والمترشح 

مع توكیل مهمة تسییر العملیة الإنتخابیة إلى السلطة التنفیذیة المجسدة ,دیة الحزبیةظل التعد
وذلك من خلال وسائل وآلیات رقابیة متنوعة من خلال لجانها المتكونة ،في شخص الإدارة 

من أعوان ومساعدین منحت لهم صلاحیات في إطار القانون لضمانها على أكمل 
وكذا ،ضائیة لتخلق تكامل وتنسیق فیما بین الجهة الإداریةبالإضافة إلى الرقابة الق,وجه

التي أوكلت لها مهمة الرقابة للعملیة الإنتخابیة منذ ،المستقلة لمراقبة الإنتخابات العلیاالهیئة
.بدایتها إلى غایة إنتهائها

راقبینوالسماح بمراقبة سیر العملیة العملیة الإنتخابیة لضمان مصداقیتها لمنظمات دولیة و م
.دولیین، واعطاء مكانة هامة لارادة الناخبین على المستویین الدولي والمحلي

:أهمیة الدراسة
ومنه تبرز ،باعتبار العملیة الإنتخابیة الدعامة الأولى والأساسیة لبناء الحكم الدیمقراطي 

لى واقع مدى أهمیة إحاطتها بمجموعة من الآلیات الرقابیة بغیة توجیه المبادئ الدستوریة إ
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وذلك من خلال حیاد الإدارة ،من خلال الإرادة الشعبیة وإضفاء الشفافیة علیها،ملموس 
.وعملها على تنظیم هذه العملیة والعمل على حمایة حریة التعبیر والإختیار

من خلال إختیار ممثلین ینوبون عنه لم یعد ،إن إرساء معالم السیادة الشعبیة وسلطته
وهذا ما , إنما أصبح مطلبا یفرضه المجتمع الدولي, تها وبداخلها فقطمطلب شعب الدولة بذا

.نلاحظه في الساحة السیاسیة الداخلیة عامة والخارجیة خاصة
ولأن ممارسة حق الإنتخاب یعتبر من أهم الحقوق الأساسیة للفرد بدون ضغط وإكراه 

.وكذا الإتفاقیات العالمیة, سبل رقابیة عدیدة كرستها الدساتیرمادوباعت،
دون أن یشوبه عیب أو ،ویعتبر الإنتخاب النزیه المسعى الذي تحاول الدولة أن تحققه كاملا

نقص باعتباره یؤدي إلى إعادة التنظیم السیاسي والإجتماعي ومشاركة المواطنین في صنع 
.القرار

إنما كانت نتیجة , أنظمتهابعض ة الأخیرة التي آلت إلى سقوطومن خلال الأحداث العربی
المطالبة الشعبیة بالحریة والدیمقراطیة والتداول على السلطة أكبر دلیل على أنه لا یكون إلا 
بانتخابات حرة ونزیهة تحت إشراف آلیات رقابیة وقواعد صارمة تؤدي إلى ضمان سیر 

.التلاعب بإرادة الناخبینومنع،العملیة الإنتخابیة بكل مصداقیة
في الإجراءات التي تتمتع بها المنازعات الإنتخابیة بإجراءاتها ،كما تكمن أهمیة الإنتخابات

كما تعتمد على قواعد ،لإعتبارها من النظام العام،الممیزة عن باقي المنازعات الأخرى
.إجرائیة تقنیة لتنظیم حسن سیر هذه العملیة

دلیل على الإرتقاء بالعمل ،الإنتخابیة بمجموعة من الضماناتكما أن إحاطة العملیة
الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخابات من ثداحوهذا من خلال إنشاء واست،السیاسي والدیمقراطي 

.والتي أسندت لها مراقبة العملیة الإنتخابیة على جمیع مراحلها2016خلال دستور
:إشكالیة الدراسة

ها المشرع الجزائري سواء الإداریة والقضائیة كفیلة لتحقیق طموحات هل الآلیات التي إعتمد
؟الإرادة الشعبیة من خلال خلق إنتخابات حرة ونزیهة

من اجل حمایة فیما تتمثل اشكال الرقابة على الانتخابات ، وما هي الالیات المعتمدة 
العملیة الإنتخابیة والحفاظ على مدى نزاهتها؟
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:أسباب الدراسة
یتمثل السبب الذاتي لاختیار هذا الموضوع للدراسة في میولي الشخصي :باب الذاتیةالأس

لتحقیق وضمان لمعرفة مدى قدرة الأجهزة المكلفة بالإشراف والرقابة على العملیة الإنتخابیة
نزاهتها وكذا عملي سابقا بمكتب الإنتخابات ومسؤولة على سجل التسجیلات الخاصة 

ومدى إعتماد الهیئات في السهر على حسن ،ستوى إقلیم البلدیة بتسجیل الناخبین على م
.سیر العملیات التحضیریة على أكمل وجه وعدم التلاعب بحق الناخبین في اختیار ممثلیهم

الموضوع یندرج في إطار إیجاد آلیات كفیلة للمحافظة وحمایة حق :الأسباب الموضوعیة
باعتماد وخلق آلیات قانونیة تكفل سلامتها وهذا لا یتحقق إلا،الشعب في إختیار ممثلیه 

.ونزاهتها
یهدف الموضوع محل الدراسة إلى دراسة العملیة الإنتخابیة في الجزائر :الهدف من الدراسة

وكذلك , وتبیان مدى إستقلالیتها, من خلال إبراز هذه الآلیات من حیث الشكل والتنظیم،
خاصة بعد ,وتقییم العملیة الإشرافیة والرقابیة على الإنتخابات،الصلاحیات المخولة لها

إعتماد المشرع على اللجنة أو الهیئة المستقلة العلیا لمراقبة الإنتخابات كاستحداث جدید 
.العهد

وتكمن هذه , موضوع الإنتخابات في حد ذاته موضوع متشعب جدا:صعوبات الدراسة
رقابة الإداریة و الرقابة القضائیة على العملیة ال:الصعوبات باعتباره یتضمن واجهتین

ودراسة آخر تعدیل على , الواقعالإنتخابیة ومدى تطبیقهما وحسن سیرهما فعلیا على أرض
المستقلة لمراقبة الإنتخابات العلیاالنظام الإنتخابي من خلال إستحداث المشرع للهیئة

ا خاصة فیما یخص الرقابة وصعوبة إعطاء تقاریر ملموسة وجدیة على مدى فعالیته
وذلك لتأخر ،المستقلة لمراقبة الإنتخابات العلیاوقلة المراجع المتناولة للهیئة, الإداریة

).موضوع جدید النشأة(استحداث الهیئة في حد ذاتها
بالإضافة إلى التنوع في المراسیم التنفیذیة والقوانین حیث نجد مرسوم خاص بالتصویت 

.إلخ.....معیات والتجمعات و كیفیة تسییر الحملات الإنتخابیةومرسوم آخر خاص بالج
.وندرة المراجع الخاصة بآلیات الرقابة القضائیة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر

:منهج الدراسة 
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لقد اعتمدت في هذه الدراسة منهجین ، یتمثل المنهج الأول في المنهج التحلیلي و الذي 
في النصوص القانونیة خاصة ما یتعلق بقانون الإنتخابات و الهیئة اعتمدناه لتحلیل ما جاء 

.العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات
أما المنهج الثاني فیتمثل في المنهج الوصفي ،و الذي اعتمدنا علیه في تحدید تكوین اللجان 

تعلقة وسیر أعمالها ،وتنظیمها والصلاحیات المخولة لها، بالإضافة الى كل الهیئات الم
.بالموضوع قید الدراسة

: الدراسات السابقة
:من أهم الدراسات التي تناولت هذا الموضوع و التي تحصلنا علیها أهمها

المنازعات الإنتخابیة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، جامعة : بن سنوسي فاطمة
.2012–2011الجزائر، كلیة الحقوق، 

الرقابة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر، مذكرة آلیات الإشراف و : مسكین عیسى
.2017-2016ماستر تخصص إدارة الجماعات المحلیة، جامعة سعیدة، 

الإجراءات المعاصرة و اللاحقة على العملیة الإنتخابیة في النظام : بولقواس ابتسام
.2013القانوني الجزائري، مذكرة ماجستر في العلوم القانونیة، جامعة باتنة، سنة 

:الخطة المتبعة للدراسة
لمعالجة موضوع  المذكرة و الإشكالیة المطروحة قسمنا هذا العمل الى فصلین و كل فصل 

.الى مبحثین
تناولنا فیه دراسة الآلیتین المعتمدتین للرقابة على الإنتخابات، و هما الرقابة : الفصل الأول

:الى مبحثینالإداریة ،و الرقابة القضائیة وقسمت الفصل الأول 
خصص لدراسة الرقابة الإداریة على مراحل العملیة الإنتخابیة : المبحث الأول

.خصص لدراسة الرقابة القضائیة على مراحل العملیة الإنتخابیة: والمبحث الثاني
كان و لابد فیه من دراسة الرقابة المستقلة على الإنتخابات و قسم كذلك : أما الفصل الثاني

:الى مبحثین
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تناولنا فیه الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، و المبحث الثاني : لمبحث الأولا
تعرضنا فیه للرقابة الدولیة على العملیة الإنتخابیة، و ختاما خاتمة هذا العمل المتواضع و :

.الخروج بنتائج له
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والقضائیة للعملیة الانتخابیة الإداریةالرقابیة الآلیات: الأولالفصل 
وذلك أن ، بمدى علاقة أهدافها ونشاطاتها الموجهة لمكافحة الفساد الانتخاباتترتبط نزاهة 
, في صنع القرار السیاسيالفاعلةیؤدي إلى تغییب المشاركة الشعبیةالانتخابیةفساد العملیة 

1.وبالتالي غیاب الدیمقراطیة الحقیقیة

لا بد من تنظیم ،مطامح الفرد في المجتمع تعبر عنوللوصول إلى إنتخابات شفافة ونزیهة 
تضمن المشاركة الشعبیة الفاعلة في صنع ،ضمن أطر دستوریة واضحة الحیاة السیاسیة

لذا وجب إحاطة هذه العملیة بضمانات فعالة لحمایة هذا الحق من أي ، القرار السیاسي 
2.فكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة له الحق أن ینتخب وینتخب، تلاعب 

مواطنین في مع توفیر مجموعة من الضمانات الكفیلة بحمایة هذا الحق دون تمییز بین ال
لذا نجد القوانین العضویة المتتالیة والخاصة بنظام الإنتخابات قد أعطت , 3ممارستهم الفعلیة

وحددت لها إجراءات منظمة منذ بدایتها , للعملیة الإنتخابیة وعلى جمیع مراحلها مكانة بارزة
بالإضافة ,ئیةكما خصها بمجموعة من الآلیات الرقابیة إداریة كانت أم قضا,إلى غایة نهایتها

ذا ما نستشفه من خلال هإلى تكفل الهیئة العلیا المستقلة بمراقبة العملیات الإنتخابیة و 
بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة المتعلقوكذا القانون العضوي,16,104العضویینالقانونین

16,11.5الإنتخابات 

.الرقابة الإداریة: المبحث الأول
نتخابیة من أهم الضمانات الضروریة والهامة لضمان إنتخابات قائمة إن مراقبة العملیة الإ

وقد , وذلك وفقا لقواعد قانونیة ومنظمة للعملیة الإنتخابیة، على أساس النزاهة والشفافیة 
أوكل المشرع الجزائري إلى السلطة الأولى في البلاد مهمة تنظیم ومراقبة هذه العملیة متمثلة 

ثحی, والأمانةعن طریق لجان مشكلة من طرفها تلتزم بالحیاد في وزارة الداخلیة وذلك

النزاهة في الإنتخابات البرلمانیةمقوماتها , دراسات الوحدة العربیةالمنظمة العربیة لمكافحة الفساد ، بالتعاون مع مركز1
.43ص،.2008بیروت ،أیلول سبتمبر .الطبعة الأولى.وآلیاتها في الدول العربیة ،بحوث ومناقشات

08/12/1996:  ، المؤرخة في76: رقم.ر.ج07/12/1996:  المؤرخ في1996دستور50م2
.8ص،2015، 1على الإنتخابات في الجزائر ، دارالألمعیة للنشر والتوزیع ، الجزائر، طی، الإشراف القضائ,وزي یاسینز م3
:  المؤرخة في50:  ع.ر.ج25/08/2016: المتعلق بنظام الإنتخابات المؤرخ في 16,10: القانون العضوي رقم 4

28/08/2016.
28/08/2016مؤرخة 50ر عدد .لمراقبة الإنتخابات جالمتعلق بالهیئة العلیا المستقلة 11, 16القانون العضوي رقم 5
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تتولى الإدارة بالإشراف على العملیة عن طریق موظفیها بدءا بإعداد القوائم الإنتخابیة 
مراكز وكذا تلقي طلبات الترشح ومراقبة الحملة الإنتخابیة ومراقبة , وتصحیحها ومراقبتها

وإحصائها وعملها وتسییرها إلى غایة نهایتها بعملیة الفرز وتجمیع النتائجالتصویت 
.والإعلان عنها
.الانتخابیةآلیات الرقابة الممهدة للعملیة :المطلب الأول

تعتبر الإجراءات التحضیریة للعملیة الإنتخابیة حجر الأساس الذي تقوم علیه العملیة 
.صحة هذه الإجراءاتالإنتخابیة وتتوقف نزاهتها على مدى 

على أنها مجموعة من الإجراءات المفروضة مسبقا :لذا یمكن أن نعرف العملیة الإنتخابیة 
طرف المشرع وهذا من خلال قانون الإنتخابات وبالتالي فالعملیة الإنتخابیة لها إجرائین من
ثم ملة الإنتخابیةالأول یتعلق بالإجراءات التحضیریة ویشمل عملیة القید إلى غایة بدایة الح،

1.عملیة التصویت والإعلان عن النتائج 

لذا سوف نتطرق في هذا المطلب لأهم الآلیات المختصة التي وضعها المشرع الجزائري 
.لتولي ومراقبة العمل التمهیدي للعملیة الإنتخابیة

.إجراءات إعداد القوائم والتسجیل في الإنتخابات:الفرع الأول
في حالة تقییده في ،الااخب لا یستطیع الإدلاء بصوته والتعبیر عن رأیه من البدیهي أن الن
لأن هذا یعتبر من الشروط الموضوعیة التي یتطلب توفرها لعضو هیئة ،السجل الإنتخابي 

في الجدول الإنتخابي من الإجراءات المؤثرة في العملیة الإنتخابیة وتعد عملیة القید, الناخبین
ومنه 2حة الإنتخابات تتوقف على صحة القید في الجدول الإنتخابيالقول بأن صیمكنبل 

.لا بد من التطرق لمفهوم القائمة الإنتخابیة
هي عبارة عن قائمة یسجل بها جمیع الناخبین بالبلدیة مشكلة :مفهوم القائمة الإنتخابیة*

3".الجسم الإنتخابي"أو" الهیئة"أو"الوعاء"بذلك ما یسمى ب

مدوكي زكریاء، آلیات الرقابة الإداریة على العملیة الإنتخابیة ، مذكرة ماستر في الحقوق، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 1
.8ص 2014

كلیة الحقوق ، السنة ) 1(ربن سنوسي فاطمة، المنازعات الإنتخابیة ، أطروحة دكتوراه دولة في القانون العام ،جامعةالجزائ2
.13،  ص2011/2012الجامعیة 

.63، ص 2013محمد الصغیر بعلي، الإدارة المحلیة الجزائریة، دار العلوم للنشر والتوزیع،  الجزائر ، ط3
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بأنها تلك الجداول أو الوثیقة التي تضم أسماء المواطنین والمواطنات : كما یمكن تعریفها
.الذین تتوفر فیهم الشروط المحددة قانونا للانتخاب او الاقتراع

ترتیبا هجائیا وتحتوي ,وترتب فیها أسماءهم, الوثیقة التي تحصي الناخبین:بأنهاوتعرف أیضا
مكان الإقامة , ومكان المیلاد, تاریخ المیلاد, ليالعائ, على البیانات المتعلقة بالإسم الشخصي

, وتعتبر مرحلة إعداد القوائم الإنتخابیة والتسجیل فیها,1أو السكن والحي بالدائرة الإنتخابیة
.أهم مرحلة لإجراء الإنتخابات وهي حق للمواطن المقیم داخل الوطن أو خارجه

لم له بطاقة الناخب التي تمكنه من أن تس,ولابد عند تسجیل المواطن إسمه في هذه القوائم
وقبل التسجیل في القائمة الإنتخابیة لابد من توفر شروط نص علیها القانون , الإدلاء بصوته

.لیتمكن المواطن من قید إسمه في هذا السجل الإنتخابي
تمكن من خلالها معرفة تعداد ی, وسیلة ضروریة, وتعتبر الفائدة من وجود القوائم الإنتخابیة

و توزیعهم على الدوائر , أسماء الأشخاص المؤهلین للمشاركة في العملیة الإنتخابیة
یر و رجال وتعتبر أداة لمقاومة التز ,نساء: وتحدید موقع الإقتراع حسب الإختلاف, الإنتخابیة

لأنها تسمح بمعرفة التصویت الفردي والشخصي للمواطن وكذا معرفة تسجیله في القائمة من 
. 2عدمه

لال القانون العضوي للانتخابات نجد انه حدد مجموعة من الشروط لابد من توافرها ومن خ
في الناخب لیستطیع تسجیل اسمه في القائمة الانتخابیة او السجل الانتخابي ومن أهم هذه

: الشروط ما یلي

،2015جامعة محمد خیضر بسكرة ، یحي امال، الرقابة على العملیة الإنتخابیة المحلیة، مذكرة ماستر في الحقوق ،حبر 1
.34ص 

سكین عیسى،  آلیات الإشراف والرقابة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر،  مذكرة ماستر ،تخصص إدارة الجامعات م2
.21، ص2016/2017المحلیة، جامعة الدكتور الطاهر مولاي سعیدة ،  سنة 
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كاملة یوم 18نجد المشرع الجزائري حدد شرط بلوغ سن:شرط السن القانونیة.1
وكان متمتعا بحقوقه المدنیة , سنة كاملة18یعد ناخبا كل جزائري بلغ من العمر."الإقتراع

1"إحدى حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع المعمول بهولم یوجد في, والسیاسیة

یعتبر شرط الجنسیة شرطا أساسیا ونلاحظ أن المشرع لم یفرق بین الجنسیة : الجنسیة.2
7و6الجزائریة الأصلیة أو المكتسبة لكي یسجل في القائمة الإنتخابیة وهذا ما أكدته المادة

:القانون العضويمن 
ئم الإنتخابیة واجب على كل مواطن ومواطنة تتوفر فیهما الشروط التسجیل في القوا"

یجب على كل الجزائریین والجزائریات المتمتعین بحقوقهم المدنیة "2"المطلوبة قانونیا
.3"والسیاسیة والذین لم یسبق لهم التسجیل في قائمة إنتخابیة أن یطلبوا تسجیلهم

الجزائریین المقیمین في الخارج وتسجیلهم في من نفس القانون نصت على 09كما ان المادة 
.القائمة الانتخابیة 

على شرط التمتع بالحقوق 03نصت المادة : التمتع بالحقوق المدنیة والسیاسیة.3
لا یسجل في "من القانون العضوي المنظم للإنتخابات 05السیاسیة والمدنیة وكذلك المادة 

:القائمة الإنتخابیة كل من
اء ثورة التحریر الوطني مضاد للوطنسلك سلوكا أثن.
 حكم علیه في جنایة ولم یرد اعتباره.
 حكم علیه من أجل جنحة بعقوبة الحبس والحرمان من ممارسة حق الإنتخاب

.من قانون العقوبات14و1مكرر09والترشح للمدة المحددة تطبیقا للمادتین
أشهر إفلاسه ولم یرد اعتباره.
حجر علیهتم الحجز القضائي أو ال."

.المتعلق بنظام الإنتخابات ، المرجع السابق  10, 16ع، رقم ,، ق3المادة1
.المتعلق بنظام الإنتخابات ، مرجع نفسه  10, 16ع،  رقم ,، ق6ةالماد2
.المتعلق بنظام الإنتخابات ، المرجع نفسه10, 16رقم ,ع,، ق7المادة3
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ة من التسجیل لكن هذا لفوبالتالي نجد أن المشرع یحرم كل من لا تتوفر فیه الشروط السا
یستعید هؤلاء أهلیتهم یكون لهم حق التسجیل وذلك فعندما الحرمان لیس نهائیا بل مؤقتا 

.1بتقدیم إثباتات قانونیة
:في05وبالتالي یمكن حصر هذه الشروط التي جاءت بها المادة

شرط إنعدام السلوك المعادي لمصالح الوطن أثناء الثورة.
انون العقوباتق14و1مكرر09و09شرط عدم الحكم علیهم في جنایة أو جنحة م.
شرط عدم الإفلاس.
ولقد شدد المشرع ذات الوقت على كل من یخالف " شرط عدم الحجر والحجز علیه

.هذه الأحكام

لا یصوت "على أنه 16.10من القانون العضوي 04المادةنصت:شرط الإقامة.4
"م,ق36إلا من كان مسجلا في القائمة الإنتخابیة للبلدیة التي بها موطنه بمفهوم المادة 

موطن كل جزائري هو المحل الذي : "من القانون المدني على انه 36حیث نصت المادة 
یقوم محل الإقامة العادي مقام المواطن یوجد فیه سكناه الرئیسي وعند عدم وجود سكنى 

".ولا یجوز ان یكون للشخص أكثر من موطن واحد في نفس الوقت
من قانون الإنتخابات أحالت تحدید الموطن الإنتخابي إلى أحكام 04وبالتالي نجد أن المادة 

وجب ولمنع حدوث تعدد التسجیل بالقوائم الإنتخابیة أ36القانون المدني من خلال المادة 
المشرع الجزائري على رؤساء البلدیات بناء على القرارات التنظیمیة لسیر اللجان الإداریة 
المكلفة بإعداد القوائم الإنتخابیة ومراجعتها بضرورة إستدعاء الشخص المسجل في أكثر من 
قائمة ومطالبته بإختیار قائمة واحدة یبقى مسجلا فیها ویشطب في الأخرى ویحرر محضرا 

.بلدیتین بذلكبین ال
في ىكما ألزم الأشخاص المسجلین بالقائمة الإنتخابیة في حالة تغییر الإقامة ببلدیة أخر 

أما في حالة الشطب بسوء النیة , 2أشهر الموالیة لتاریخ تغییر الإقامة 03أجل أقصاه 

. 59, 58وزي یاسین،  المرجع السابق،  صز م1
.، المرجع نفسه 10. 16ع ، المنظم للإنتخابات .،  ق12المادة 2
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ء حالات فقدان الأهلیة أو الوفاة أقر لها عقوبات جزائیة وهذا ما جاءت به والتزییف وإخفا
1.من القانون العضوي المنظم للإنتخابات213المادة 

یعاقب بالحبس من "جاء في مضمونها 10.16ع ,ق200المادة ما نصت علیه وكذلك 
حاول دج كل من سجل أو 60000إلى 6000سنوات وبغرامة من 03أشهر إلى 03

تسجیل شخص أو شطب إسم شخص في قائمة إنتخابیة بدون وجه حق وباستعمال 
كما یمكن الحكم على مرتكب الجنحة المذكورة أعلاه , تصریحات مزیفة أو شهادات مزورة

.2"سنوات على الأكثر5سنتین على الأقل و) 02(بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنیة لمدة
ستثناءات الواردة على قاعدة ارتباط الإنتخاب بالموطن كما أنه لابد أن نشیر إلى الإ

:فهي تتعلق أساسا بحالة كل من
.الجزائریین المقیمین بالخارج.1
والحمایة , والأمن الوطني, الجیش الشعبي الوطني: أعضاء الهیئات النظامیة التالیة.2

الشروط المحددة ومصالح السجون الذین لا تتوفر فیهم , وموظفي الجمارك الوطنیة, المدنیة
حیث یمكن لهؤلاء في حالة عدم توافر شروط تطبیق , من قانون الإنتخابات04في المادة 

:التسجیل إما ب04المادة 
 بلدیة مسقط الرأس.
 بلدیة آخر موطن لهم.

3بلدیة مسقط رأس أحد أصولهم

:اللجان الإداریة الإنتخابیة*
ها لها أهمیة بالغة لذا نجد أن المشرع الجزائري إن عملیة إعداد القوائم الإنتخابیة ومراجعت

أوكل مهمة إعداد القوائم الإنتخابیة إلى لجان إداریة إنتخابیة على مستوى كل بلدیة وهذا ما 
:ع للإنتخابات وتتشكل من,ق16و 15نصت علیه المواد 

"قاض یعینه رئیس المجلس القضائي إقلیمیا رئیسا.
أشهر الى سنة وبغرامة مالیة كل من حمل ناخبا أو أثر علیه أو حاول 3یعاقب بالحبس من :نصت على213المادة1

"                       الثأثیر على تصویته مستعملا التهدید سواء بتخویفه بفقدان منصبه أو بتعریضه هو وعائلته أو أملاكه الى الضرر
.السابقات، المرجع،  المنظم للإنتخاب16/10ع .، ق200المادة2
.57محمد الصغیر بعلي ، مرجع سابق ، ص 3
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 عضواالبلدي رئیس المجلس الشعبي.
الأمین العام للبلدیة عضوا.
ناخبان إثنان من البلدیة یعینهما رئیس اللجنة عضوان"

وینشطها الموظف المسؤول عن الإنتخابات على مستوى البلدیة وهذا عن طریق الكتابة 
1.الدائمة وتجتمع هذه اللجنة في مقر البلدیة بناءا على إستدعاء من رئیسها

وتم 1995الصادر في 95/03استحدثت لجنة إداریة بموجب الأمر رقم أما في الخارج فقد 
2.المتضمن القانون العضوي للإنتخابات97/07الأخذ بذلك في الأمر 

:من قانون الإنتخابات على أن هذه اللجنة الخاصة بالجالیة تتكون من16ونصت المادة 
السفیر رئیسارئیس الممثلیة الدبلوماسیة أو رئیس المركز القنصلي یعینه.

 مسجلین في القائمة الإنتخابیة للدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة 02أثنینناخبین
.یعینهما رئیس اللجنة عضوین

موظف قنصلي عضو".
تجتمع اللجنة بمقر الممثلیة الدبلوماسیة أو القنصلیة بناءا على إستدعاء من رئیسها توضع 

یدیرها موظف قنصلي توضع تحت رقابة رئیس اللجنة تحت تصرف هذه اللجنة أمانة دائمة 
3.قصد ضمان مسك القائمة الإنتخابیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

وتختص بإعداد ومراجعة القوائم الإنتخابیة سواء في الحالات العادیة أو الإستثنائیة وتتم 
أما المراجعة الإستثنائیة فتتم , ن كل سنةمراجعة القوائم الإنتخابیة خلال الثلاثي الأخیر م

بناءا على مرسوم رئاسي والذي یتضمن إستدعاء الهیئة الناخبة وتحدد فترة افتتاحها 
إن القوائم الإنتخابیة دائمة وتتم مراجعتها خلال :"14وهذا ما جاءت به المادة , واختتامها

مقتضى المرسوم الرئاسي الثلاثي الأخیر من كل سنة كما یمكن مراجعتها إستثنائیا ب
4".المتضمن إستدعاء الهیئة الإنتخابیة والذي یحدد فترة افتتاحها واختتامها

ماجدة بوخزنة،  آلیات الإشراف والرقابة على العملیة الإنتخابیة في الجزائر، مذكرة الماجیستیر في العلوم القانونیة ، 1
.15، ص 2014/2015جامعة محمد لخضر بالوادي  ، سنة 

.14بن سنوسي فاطمة،  المرجع السابق،  ص 2
.المتعلق بنظام الإنتخابات16/10ع .،ق 16المادة 3
.المتعلق بنظام الإنتخابات16/10ع .،ق 14المادة 4
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یوما وتنطلق المراجعة العادیة بقرار صادر من الوالي ویحدد 15وفترة المراجعة لا تتعدى 
كل بلدیة فیها فترة البدایة والنهایة ویعلن عن تشكیل اللجنة الإداریة الإنتخابیة على مستوى 

.ویعلق إعلان أو إشهار للمواطنین للعلم بفترة بدایة المراجعة
أما على مستوى الخارج تتم عملیة إفتتاح المراجعة عن طریق رئیس الممثلیة الدیبلوماسیة 

بدایة فترة مراجعة القوائم الإنتخابیة وكذلك اختتامها وهذا إشعاروالقنصلیة وذللك بتعلیق 
171مانصت علیه م 

وتؤدي اللجنة الإداریة عملها حیث تتولى عملیات التسجیل و الشطب وتسجیل المواطنین -
وتؤدي عملها كذلك باستقبال الإعتراض , مستوى الوطنيالالذین غیرو إقامتهم هذا كله على 

وتبت في هذه 2ویؤشرها رئیس اللجنة , على التسجیل والشطب وتدونها في سجلات خاصة
عون أمام الجهة القضائیة المختصة وتبلغها فورا للناخبین في حالة الإعتراضات وتقدم الط

البت فیها ویسهر أمین اللجنة ورئیسها على مسك القائمة الإنتخابیة ویقوم بإیداع نسخة منها 
اقلیمیا وكذلك الولایة والهیئة العلیا المستقلة على مستوى أمانة ضبط المحكمة المختصة 

ج بطاقات الناخبین الجدد وتستخرج شهادات الشطب للناخبینوتستخر لمراقبة الانتخابات ،
.المتوفین على مستوى إقلیم البلدیةالذین غیروا محل إقامتهم و

وهذا أثناء ،ى القائمة الإنتخابیة المسجل بها لویمكن لكل شخص له صفة ناخب أن یطلع ع
3.كل مراجعة

الشعبیة البلدیة التي یتم الترشح ویمكن لممثلي الأحزاب مراجعتها خلال إنتخاب المجالس
وأعضاء المجلس الشعبي الوطني ،وخلال إنتخاب أعضاء المجالس الشعبیة الولائیة. فیها

.وهذا على مستوى الدائرة الإنتخابیة التي تم الترشح فیها،
.أما في الإنتخابات الرئاسیة فتتم على مستوى جمیع البلدیات

وهذا ضمن ،یقدم تظلمه إلى رئیس اللجنة الإداریة ویمكن لكل مواطن أغفل تسجیله أن 
أیام الموالیة لتعلیق إختتام 10وتكون خلال ،10.16ق ع 18الآجال المحددة قانونا م 

.المتعلق بنظام الإنتخابات16/10ع . ، ق17المادة 1
03،المحدد لقواعد سیر اللجنة الإداریة الإنتخابیة ،ج ،ر، عدد2017ینایر 17: ، مؤرخ في 17/12مرسوم تنفیذي 2

.2017ینایر 18في :مؤرخ 
المتعلق بنظام الإنتخابات 10. 16ع .، ق 3،فقرة 22المادة 3
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أیام وتبت اللجنة الإداریة 05مهلتها فان وفي حالة المراجعة الإستثنائیة ،المراجعة الإنتخابیة
أیام من طرف 3بكل الوسائل القانونیة في أجل أیام وتبلغ القرار03في القرار خلال أجل 

1. رئیس المجلس الشعبي البلدي أو رئیس الممثلیة الدیبلوماسیة في الخارج

وكما سبق القول توضع القوائم النهائیة تحت تصرف الهیئة العلیا لمراقبة الانتخابات وهذا ما 
المكلفة بتنظیم الانتخابات تلزم السلطات:" 10.16ع . من ق02فقرة 22جاءت به المادة 

بوضع القائمة الانتخابیة البلدیة بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلین المؤهلین قانونا 
للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات والمترشحین الأحرار ، توضع القوائم الانتخابیة 

خب الحق في الاطلاع على تحت تصرف الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، ولكل نا
...." .القائمة الانتخابیة التي تعنیه 

إجراءات الرقابة خلال مرحلة إیداع الترشح: الفرع الثاني 
لكل مواطن تتوفر فیه الشروط القانونیة " :من الدستور الجزائري62جاء في محتوى المادة 

." أن ینتخب و ینتخب 
أو ،توفرها في المترشح سواء كانت انتخابات إقلیمیةومن بین الشروط القانونیة الواجب 

:أو رئاسیة هي،نیابیة 
السن المحددة قانونا في المترشح: أولا :.

:حدد المشرع الجزائري السن وفقا للإنتخابات التي ستجرى ویترشح فیها المعنى
 طبق لما جاء سنة كاملة یوم الإقتراع 40بالنسبة للإنتخابات الرئاسیة حددها ب

2.المعدل والمتمم2016دستور87المادة في 

 3.سنة على الأقل یوم الإقتراع25بالنسبة للإنتخابات النیابیة

 4.سنة على الأقل یوم الإقتراع 23بالنسبة للإنتخابات المحلیة

 و آدائها االإعفاء من الخدمة الوطنیة.
 التسجیل في قوائم الترشح.

، المتعلق بنظام الإنتخابات 10.16ع .،ق 20المادة1
).المرجع السابق(، المعدل والمتمم، 2016،من الدستور 87المادة 2
.المتعلق بنظام الإنتخابات 10/ 16ع  .،ق 92المادة3
.المتعلق بنظام الإنتخابات10/ 16ع .،ق 79المادة 4
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 السیاسیة و المدینةالتمتع بالحقوق.
شرط 2016بالنسبة لانتخاب رئیس الجمهوریة فقد أضاف الدستور :الجنسیة: ثانیا

.على المترشح للرئاسة أن یتمتع بالجنسیة الجزائریة الأصلیة فقط 
 وزوجتهكما یجب علیه أن یثبت الجنسیة الجزائریة الأصلیة لوالدیه.
 إیداع سنوات على الأقل من10ائري لمدة وأن یثبت إقامته الدائمة على التراب الجز

1.الترشح

واستثنى المشرع فئة من المواطنین من الترشح إلا بعد سنة من توقفهم عن العمل:
أفراد الجیش ، أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات،و رؤساء الدوائر،و القضاة ،و ةكالولا

رؤساء المصالح بإدارة ،والأمناء العامون للبلدیات ،موظفي  أسلاك الأمن ،الوطني الشعبي
2.المتعلق بنظام الانتخابات10.16ق ع 91المادة وهذا ماجاءت بهالولایة

وتتم عملیات الترشح واجراءاتها وفق قواعد محددة قانونا ، وهذا بسحب استمارات الترشح في 
حیث تسحب إستمارات , الإنتخاباتاختلاف حسب وتختلف عملیات السحب , مواعید محددة 

أما المحلیة فتتم لدى المصالح المختصة في , الترشح للرئاسیات من مقر وزارة الداخلیة
.في الخارجوالممثلیة الدیبلوماسیةأ،الولایة
 وقد أسند المشرع الجزائري دراسة ملفات الترشح للإنتخابات المحلیة والتشریعیة إلى

المفترض في أعوانها الإلتزام الصارم و الحیاد إزاء الأحزاب السیاسیة و ،المصالح الولائیة
3.یكونوا تحت مسؤولیة الواليأن المترشحین و 

 كما تنشأ خلیتین مختلفتین على مستوى الولایة تكلف بدراسة ملفات الترشح للبلدیة
ویوضع كل , م بمهامهامة للقیاز ویتم تزویدها بكافة الوسائل والأدوات اللا, والأخرى للولائیة

وتكون القرارات ،سجل تحت تصرف خلیة تسجل فیه جمیع المعلومات المتعلقة بسیر العملیة 
أیام 10المتخذة بشأن ملفات الترشح من طرف الوالي شخصیا وتحت مسؤولیته وتحدد بأجل 

.المعدل والمتمم المرجع نفسه01. 16،دستور 87المادة 1
.المتعلق بنظام الإنتخابات 10/ 16ع  .،،ق 91المادة 2
العدد الخامس فریدة مزیاني ،الرقابة على العملیة الإنتخابیة ،مجلة المفكر ،كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضربسكرة ،3

.75،ص 
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تتم أما دراسة ترشحات أعضاء المجلس الشعبي الوطني ف, من تاریخ إیداع التصریح بالترشح
1.ویمكن الطعن فیه أمام القضاء, أیام من تاریخ إیداع الترشح10خلال مهلة لا تتجاوز 

 من تاریخ ابتدءاأما إنتخابات أعضاء مجلس الأمة یبلغ القرار في یومین كاملین
المتعلق 10.16من القانون العضوي 116إیداع التصریح بالترشح وهذا ماجاءت به المادة 

.بنظام الإنتخابات 
إجراءات الرقابة خلال الحملة الإنتخابیة : الفرع الثالث

ة أثناء الحملة الإنتخابیة لابد من توضیح لمفهوم الحملة یالرقابالآلیاتقبل التطرق إلى 
.الإنتخابیة 

ریة یالفعالیات السیاسیة بما فیها اللقاءات الجماه: " على انها تعرف الحملة الإنتخابیة
وجلسات المناظرة والفعالیات الإعلامیة ،وعملیات البث والحوار،و الخطابات ،ؤثراتموال،

, أو الأحزاب السیاسیة الإنتخابیة, الأخرى المصممة لإطلاع الناخبین على برامج المترشحین
وتبدأ بعد إعلان الكشوفات النهائیة للمترشحین المقبولة ملفاتهم وتتوقف , التأیید لهادوحش

2."تراع مباشرةقبل بدایة الإق

على أنها الأنسقة الإتصالیة السیاسیة المخططة والمنظمة و الخاضعة " كما تعرف أیضا 
وتمتد مدة زمنیة , یمارسها مترشح أو حزب بصدد حالة إنتخابیة معینة, للمتابعة و التقویم

ؤثرة بهدف تحقیق الفوز بالإنتخابات م, معینة محددة تسبق موعد الإنتخابات المحددة رسمیا
3".تستهدف جمهور الناخبین 

خاصة على التنظیم المادي , تتمثل إجراءات الإشراف على الحملة الإنتخابیة للإدارة-
بین دبتوفیر الوسائل الضروریة لنجاح العملیة وبالتالي ألزمها المشرع واجب الحیا, للحملة

یؤثر نن شأنه أو أن لایمارس أي نشاط أوتصرف م،الأطراف المتنافسة في الإنتخابات 
ولذلك تعمل مختلف التشریعات على تنظیم وتقیید مدة , على ترجیح كفة على كفة أخرى

أحمد بنیني ،الإجراءات الممهدة للعملیة الإنتخابیة في الجزائر،أطروحة دكتوراه الدولة في العلوم القانونیة ،جامعة الحاج 1
.214، ص2006لخضر باتنة، سنة 

: موقع إلكتروني5ص 2017مجدي حسن ،محمد أحمد، ورقة عمل بعنوان العملیة الإنتخابیة ،مارس 2
www pdFFACTORY . com 20/02/2013 a 9 : 33 h

a14:20hhttp://www.Tahalof.org/frp/2009 23/08/2013
.34مسكین عیسى،  المرجع السابق،  ص 3
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في وكذا التحكم ،الحملة و الوسائل قصد تحقیق المساواة بین المترشحین وتطبیق مبدأ الحیاد
1.عبئها على الدولةخفیفبهذه العملیة لتالخاصة النفقات

من تاریخ الاقتراع 25بدایة الحملة الانتخابیة حیث تبدأ قبل وقد نص التعدیل الجدید على
.أیام من تاریخ الإقتراع 3قبل وتنتهي 

و تنتهي ،یوما من تاریخ الإقتراع12أما في حالة إجراء دور ثان للإقتراع فإنها تفتح قبل 
المتعلق 16/10ق ع 173قبل یومین من تاریخ الإقتراع وهذا ماجاء في نص المادة 

.بالإنتخابات 
یمكن أیا كانت الوسیلة وبأي شكل كان یقوم لا" منه أنه 174كما جاء في نص المادة و 

."من هذا القانون173بالحملة خارج الفترة المنصوص علیها في المادة 
ونص القانون كذلك على أهم الوسائل القانونیة الواجب إتباعها و استعمالها خلال الحملات 

:ونذكر منها, وهذا كله تحت إشراف الهیئات الخاصة بذلك،الإنتخابیة 
:تعلیق الملصقات و اللافتات الدعائیة-أ

بالإنتخابات إلى إدارة البلدیة وتحت إشراف الوالي مهمة تحدید الأماكن المتعلقأسند القانون
وتوزیعها على مستوى كل بلدیة قبل انطلاق الحملة , المخصصة للإشهار للترشیحات

فقد أسندت هذه المهمة إلى مصالح , بیة أما بالنسبة للدوائر الإنتخابیة في الخارجالإنتخا
2.المراكز الدیبلوماسیة و القنصلیة 

تبدأ عملیة إلصاق الإعلانات الدعائیة من قبل المترشحین أو من ینوبهم قانونا مع بدایة 
د عددها على مستوى كل على أن یراعي في تحدی،انطلاق الحملة الإنتخابیة وتنتهي بنهایتها 

من المرسوم التنفیذي رقم 05بلدیة نسبة الكثافة السكانیة وهذا ماجاء في نص المادة 
:المخصصة لعملیة إشهار الترشیحات كالآتي للأماكنحیث حدد العدد الأقصى 12/293
نسمة 20,000مكانا في البلدیات یساوي عدد سكانها أو یقل عن 15

محمد بوفرطاس ، الحملات الإنتخابیة دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي ، أطروحة دكتوراه في العلوم 1
.130، ص 2011-2010منتوري قسنطینة، سنةالقانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الأخوة

.ق المتعلق بالإنتخابات مرجع ساب10.16ع .، ق 182المادة  2
08: ر،ع.، المحدد لكیفیات إشهار الترشیحاتت ،ج 06/02/2012: مؤرخ في29.12: ،مرسوم تنفیذي رقم05المادة 3

25/02/2012:مؤرخ في
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نسمة 40,000و 20,000ات یساوي عدد سكانها أو یقل عن مكانا في البلدی20
نسمة 100,000و 40,001مكانا في البلدیات یساوي عدد سكانها أو یقل عن 30
180,0000و 100,001مكانا في البلدیات یساوي عدد سكانها أو یقل عن 35

سكانها عند نسمة بالنسبة للبلدیات التي یزید عدد 100,000لكل یضاف مكان واحد
1نسمة180,000

فقد حددت العدد الأقصى للمواقع المخصصة 16/338من المرسوم التنفیذي 04أما المادة 
ت الفقرة الأخیرة حیث أضاففي الإنتخابي مثل المادة السالفة الذكر مع اختلاف للتعلیق 

180.000نسمة في البلدیات التي یزید عدد سكانها عن 100.000موقعان إضافیان لكل 
2.نسمة

:الندوات والمؤتمرات: عقد الإجتماعات الإنتخابیة- ب
المعدل بقانون رقم 31/12/1989المؤرخ في 89/28من القانون رقم 02تناولت المادة 

المتعلق بالإجتماعات والتظاهرات العمومیة بالإجتماع 02/12/1991المؤرخ في 91/19
: العمومي بأنه

یسهل ،ینظم خارج الطریق العمومي وفي مكان مغلق ،جمع مؤقت للأشخاص متفق علیهت"
."لعموم الناس الإلتحاق به قصد تبادل الأفكار والدفاع عن المصالح المشتركة

تنظیم التجمعات العمومیة الإنتخابیة لأحكام القانون 10. 16ع ,ق179حالت المادة اوقد 
.المتعلق بالإجتماعات والتظاهرات العمومیة

وابط لابد من اتباعها ضأخضع المشرع تنظیمها إلى جملة من الإجراءات والوفي هذا السیاق
.من قبل المترشحین والأحزاب المشاركة في الإنتخابات

حیث یجب على كل مترشح أو حزب أن یقدم طلب التصریح بالإجتماع إلى الوالي أو من 
لأقل قبل التاریخ المحدد أیام كاملة على ا3وهذا في أجل ،یمثله قانونا على مستوى البلدیات 

محمد یاسین بورایو،الإشراف القضائي على العملیة الإنتخابیة في الجزائر ، قانون دستوري ، جامعة الحاج لخضر باتنة 1
.124،  ص2016/2017،سنة 

ر ,، الذي یحدد كیفیات إشهار الترشیحات للإنتخابات ج19/12/2016:مؤرخ في 16/338:،مرسوم تنفیذي 04المادة 2
. 2016ردیسمب21: بتاریخ75عدد 
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مع إرفاق التصریح بأسماء المنظمین وأرقام بطاقة هویتهم وتاریخ ومكان ،لعقد الإجتماع
1.إصدارها وتاریخ وساعة الإجتماع ومكانه

وأعطى القانون السلطة التقدیریة للوالي في منح الترخیص أو رفضه والحق في طلب تغییر 
مثل أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات 2,الأمن العاممكان الإجتماع حفاظا على النظام و 

ي خاص أو و ویمنع الإجتماع كذلك في أماكن تابعة لشخص معن,إلخ......العمومیة والتكوین
من القانون 184و183المادة طبقا لما جاء في لم ینص القانون على خلاف ذلك ما،عام

3.بنظام الإنتخاباتالمتعلق

لیات الرقابة على مرحلة سیر العملیة الانتخابیة ا: المطلب الثاني 
الأساس للعملیة التحضیریة للإنتخابات والإنتهاء من إعداد حجرال مرحلة وضع مكستبعد إ

وتوزیع قوائم التوقیعات الخاصة بكل مكتب التصویت الموقعة من طرف , القوائم الإنتخابیة
تأتي مرحلة , الوالي على مكاتب التصویتویوزع بقرار من , اللجنة الإداریة الإنتخابیة

التصویت والتي تعتبر من أهم مراحل العملیة الإنتخابیة كذلك بإعتبارها المرحلة التي یتجسد 
فیها الدور الفعال للناخبین من خلال المشاركة في رسم السیاسة العامة والمفاظلة بین 

معرفة ماهیة عملیة التصویت ومنه لابد من4المترشحین وإعطاء الشرعیة للسلطة الحاكمة
نهم من یرى أن عملیة التصویت هي حیث نجد العدید من التعریفات الفقهیة فم

لاتهم ضیتلك العملیة التي یعبر بها الأفراد الذین یتمتعون بأهلیة الإنتخابات عن تف" 
5"السیاسیة 

: وهناك من یرى أن عملیة التصویت هو

: مؤرخ في91/19:،المعدل والمتمم بالقانون31/12/1989: مؤرخ في89/28: ،من القانون رقم05و04المواد1
02/12/1991.

.المرجع السابق89/28: رقممن القانون06المادة 2
.ع المتعلق بنظام الانتحابات.من ق184- 183المواد 3
.360، منشورات زین الحقوقیة ،بدون سنة ، ص 1ضیاء عبد االله ،عبود جابر الأسدى، جرائم الإنتخاب،  ط4
و 254، ص 2009،  سنة 1سعد العبدلي ،الإنتخابات ضمانات حریاتها ونزاهتها، دراسة مقارنة ،دار نجلة عمان ،ط 5

255.
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هم حق التصویت في الدولة في اختیار من یمثلهم من مساهمة كافة المواطنین الذین ل" 
.1"المترشحین وفقا لضوابط و شروط تقررها التشریعات الإنتخابیة 

ومنه سنتناول في هذا المطلب جملة من الآلیات الرقابیة على هذه المرحلة سواء في مراكز 
.إلخ...    .المكاتبالتصویت أو 
كز التصویت آلیات الرقابة على مرا: الفرع الأول 

, بمسألة تنظیم مراكز2017المؤرخ في ینایر 17/23لقد اهتم المرسوم التنفیذي رقم 
یتم تسخیر المؤسسات " منه أنه 29حیث جاء في المادة سیرها،ومكاتب التصویت وعملیة 

).التربویة واستعمالها كمراكز التصویت 
في مكان واحد یشكلان مركز مكتبین للتصویتبین إتحاد : بأنهویعرف مركز التصویت 

.تصویت
على أن مركز التصویت یوضع تحت مسؤولیة رئیس مركز یساعده " منه 30ونصت المادة 

ویجب أن یكون , أربعة أعضاء یعینهم الوالي أو رئیس المركز الدیبلوماسي حسب الحالة
وط وتوفیر كل الشر , مكتب رئیس مركز التصویت في مكان یسهل دخول الناخبین إلیه

.لتوجیههم نحو مكاتب التصویتاللازمة
منه كذلك على مهام رئیس المركز حیث یتولى وضع مكاتب التصویت 31ونصت المادة 

:فعلیا والإشراف على العملیات المتصلة بالإقتراع فیقوم على وجه الخصوص ب 
- المساعدة لأعضاء مكاتب التصویت ضمان.
-ت مكاتب التصویتیوزع الأعضاء الإضافیین حسب إحتیاجا.
-یضمن التكفل الإداري بالناخبین.
- یضمن إعلام الناخبین.
-یقوم بتوزیع بطاقات الناخبین الباقیة.
- یجمع نتائج الإقتراع الجزئیة والنتائج النهائیة بالتعاون الوثیق مع كتاب مكاتب

.التصویت

لى العملیة الإنتخابیة في النظام القانوني الجزائري، مذكرة ماجستیر بو لقواس ابتسام، الإجراءات المعاصرة و اللاحقة ع1
.46ص2013في العلوم القانونیة  ،جامعة باتنة ،سنة 
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- عند الإقتضاء یضمن الأمن داخل مركز التصویت ویلجأ إلى طلب القوة العمومیة
.
- یسهر على حسن سیر النظام في الضواحي القریبة من مركز التصویت

.القوة العمومیة ببالإستعانة عند الحاجة 
ویشترط قبل الإقتراع أن یتوفر في مركز التصویت جمیع الوسائل المادیة وكذا البشریة 

.لضمان حسن سیر عملیة التصویت بصورة عادیة
:شریة التي لابد من توفرها و من أبرز العناصر الب

 خلیة مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصویت والأماكن التي تجاوره
 خلیة مكلفة بإعلام الناخبین ومساعدتهم
 خلیة مكلفة بجمع النتائج و إرسالها
 من 32خلیة مكلفة بالإمداد وكذلك وسیلة للنقل و الإتصال حسب ماجاء في المادة

.ذكره السالفالمرسوم التنفیذي
كما یمنع على جمیع أعضاء مختلف الخلایا السالفة الذكر ورئیس المركز مغادرة مركز 

إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصویت إلى مقر أعضاء اللجنة الإنتخابیة البلدیة التصویت 
ویجب أن یقوم رئیس المركز شخصیا بالسهر على استرجاع الصنادیق الخاصة بالإقتراع 

1.مدة المحددة للإقتراع والفرز إلى اللجنة البلدیة الإنتخابیة بعد انتهاء ال

آلیات الرقابة على مكاتب التصویت : الفرع الثاني
تعتبر مكاتب التصویت النواة الأساسیة في تسییر إدارة عملیة الإقتراع نظرا لإشرافها المباشر 

.على هذه العملیة حیث تمثل الموقع المحدد قانونا لإجرائها
:یتشكل مكتب التصویت من على انه 23.17من المرسوم التنفیذي 02المادة نصت 
05 عضوین إضافیین للأعضاء الأساسیین2أعضاء أساسیین و
 رئیس واحد
 01نائب الرئیس
01(كاتب واحد (

.87وزي یاسین،  المرجع السابق ، ص ر م1
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 02(مساعدان (
أو من رئیس المركز الدیبلوماسي أو " تسخیرة " ویعینون بقرار من الوالي بموجب مقرر 

.10.16من القانون المنظم للإنتخابات 30في المادة القنصلي وفق الشروط المحددة
ولایجب أن یكون أعضاء مكاتب التصویت من أقارب المترشحین وأصهارهم إلى غایة 

ویؤدي أعضاء , الدرجة الرابعة أو المنتمین إلى نفس الحزب و كذلك الأعضاء المنتخبین
.هم لمهامهممكاتب التصویت الیمین في آدائ

ویمكن أن یساعدهم ،یسخرون من طرف الوالي تنقلة وكذلك بالنسبة لمكاتب التصویت الم
ویتولى رئیس المكتب مراقبة الأظرفة القانونیة مع عدد , في آداء مهامهم عناصر الأمن

.10.16ق ع 43التوقیعات م في قائمة المسجلین 
بحیث یكون ، وق المخصص للإقتراعویجب قبل البدء في عملیات التصویت قفل الصند

.فارغا تماما وهذا تحت مراقبة جمیع الحضور المشرفین على حسن سیر عملیة الإقتراع 
یتولى الناخب إثبات هویته لأعضاء مكاتب التصویت بتقدیم وثائقه الثبوتیة المطلوبة ویتوجه 

یت كذلك متناولا الظرف المخصص و الأوراق المخصصة للتصو , إلى المعزل الخاص
بإشهاد من رئیس المكتب ویقوم , حیث یدخل ورقته في ظرف داخل الصندوق المخصص،

بالإمضاء على ذلك بوضع بصمة السبابة الیسرى بحبر لا یمحى على قائمة التوقیعات 
.1المتعلق بالإنتخاباتع.ق46.44الموادوذلك أمام الكاتب  , مقابلة لإسمه الشخصي ولقبه

بطاقة الناخب وذلك مغیدحیثالإقتراع یأتي دور الأعضاء الإضافیینعند الإنتهاء من 
.ویثبت علیها العون تاریخ الإنتخاب) ت(بواسطة ختم یحمل عبارة انتخب 

قائمة علىیوقع جمیع أعضاء مكتب التصویت, وبعد انتهاء المدة القانونیة واختتام العملیة
بصورة متواصلة دون انقطاع وذلك بحضور التوقیعات ویشرع أعضاءه في عملیة الفرز وتتم 

وتحت مراقبة أعضاء المكتب وبعد , مراقبي الأحزاب وناخبین مسجلین في القائمة الإنتخابیة
وذلك ,بمحضر الفرزتحریرهاإنتهاء عملیة الفرز یصرح رئیس المكتب علنا بالنتیجة ثم یتم 

وتعلق نسخة من ،ویت جمیع أعضاء مكتب التصإجباریانسخ أصلیة ویوقع علیها 3في 
.المحضر داخل مكتب التصویت لإمكانیة الإطلاع علیها

.ع المتعلق بنظام الانتخابات.من ق46- 44المواد 1
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ونسخة تسلم إلى الاستلامونسخة تقدم إلى رئیس اللجنة الإنتخابیة البلدیة مع مقابل وصل 
رئیس المركز الخاص بالتصویت لتقدیمها إلى الوالي أو رئیس الممثلیة الدیبلوماسیة أو 

وتسلم 1حزاب طلب نسخة من المحضر مقابل وصل استلام كذلكالقنصلیة ویمكن لممثلي الأ
لمراقبة الإنتخابات مقابل المستقلةنسخة كذلك من قبل رئیس المكتب إلى ممثل الهیئة العلیا

.وصل استلام ویمكن له الإطلاع على ملاحق محضر الفرز
نزاهتها وسلامة وللإشارة أنه في عملیة الفرز لابد من إعتماد أهم نقاط وهذا للحفاظ على 

2حیث یقوم على إفراغ الصنادیق من بطاقات الإقتراع المؤشرة أولا, عملیة التصویت

كما , الإعتماد على علانیة إجراءات الفرز على طاولات تسمح للناخبین بالطواف حولهاثم
ثم السرعة في عملیة ،افیة في عملیة الفرزلشفاوكذلك ا،10.16ق ع 48المادة في جاء

وإعلان النتائج الأولیة ذلك أن كل ،وذلك فور إنتهاء عملیة التصویت دون تأخیر الفرز
تأخیر فیه تهدید لسلامة العملیة الإنتخابیة واستقرار البلاد وزعزعة الناخبین في نتائجها وخلق 

ثم توثیق عملیة الفرز والحفاظ على بطاقات التصویت من أي عملیة 3.مناخ سیاسي متقلب
.قةإتلاف أو سر 
آلیات الرقابة على مرحلة الإحصاء والمراجعة: الفرع الثالث

عملیة واسعة ومنظمة تتكفل بها تنظیمات وأجهزة تملك الخبرة , عملیة مراقبة الإنتخاباتان
بحیث تقوم بإعداد تقاریرها تتسم بالمصداقیة وتعمل تحت وصایة مسؤولین , اللازمة لذلك

وینحصر عملها في مراقبة مراحل العملیة من بدایتها إلى نهایتها دون التدخل في إجراءات 
نا إبراز أهم آلیتین للرقابة خلال مرحلة الإحصاء و المراجعة ألا وهي اللجان ویمكن, سیرها

حیث نص , اللجنة الإنتخابیة البلدیة واللجنة الإنتخابیة الولائیة: الإنتخابیة المتمثلة أساسا في 
القانون المنظم للإنتخابات على إجراءات عملها خلال هذه المرحلة المهمة بالإضافة إلى 

.نتخابیة الدیبلوماسیة أو القنصلیة للمواطنین المقیمین بالخارجاللجنة الإ
:اللجنة الإنتخابیة البلدیة-اولا
: تشكیلة اللجنة الانتخابیة البلدیة-1

.92مزوزي یاسین،  مرجع سابق ، ص  1
.278سعد العبدلي ، مرجع سابق، ص 2
.130بولقواس إبتسام ،مرجع سابق، ص 3
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نص القانون العضوي للإنتخابات على تشكیله هذه اللجنة بالإضافة إلى أهم الصلاحیة 
:من10.16ق ع 152المادة حیث تتشكل هذه اللجنة من خلال أحكام, المنوطة بها

ومساعدین اثنین یعینهما الوالي من بین ناخبي البلدیة ماعدا ، ونائب الرئیس، رئیسا قاض
وهذا , المترشحین المنتمین إلى أحزابهم وأولیائهم و أصهارهم إلى غایة الدرجة الرابعة

صر القضاء وقد أدخل لأول مرة عن12/01من القانون السابق 149ماجاءت به المادة 
03وتسجل اللجنة عملها في محضر رسمي من . فیها باعتباره ضمانة قانونیة لعمل اللجنة

.ور الممثلین المؤهلین قانونا للمترشحینضنسخ بح
:اللجنة الانتخابیة البلدیةصلاحیت-2

: .وكذا تعمل اللجنة الإنتخابیة البلدیة على نشر محاضر اللجنة في مقر البلدیة 
حصاء العام للأصواتالا.
 إلخ) ....نساء, رجال(تجمیع النتائج المقبلة في كل مكتب تصویت.
 الإحتفاظ بأوراق التصویت إلى غایة نهایة فترة الطعن و الإعلان عن النتائج

.النهائیة
 تسلیم النتائج للجنة الإنتخابیة الولائیة.
ائمة ترشیح مقابل تسلیم نسخ مصادق علیها من محاضر اللجنة لكل مترشح أو ق

،وكذلك تسلیم نسخة من المحاضر لممثل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخاباتوصل
.نسخة إلى الوالي لحفظها في أرشیف الولایة و 

:اللجنة الإنتخابیة الولائیة -ثانیا
لجان اللجنة عملها كذلك بجمع النتائج النهائیة والمعاینة التي سجلتها و أرسلتهاتؤدي هذه

.وبالتالي فهي في هذه الحالة كأنها تمثل رقابة بعدیة للجان البلدیة , البلدیة
تقوم بدور توزیع المقاعد بین القوائم حسب عدد الأصوات المعبر عنها التي تحصلت علیها 

.كل قائمة إنتخابات المجالس الشعبیة الولائیة
یكمن في تجمیع ومراجعة أعمال اللجان أما في حالة الإنتخابات التشریعیة والرئاسیة فدورها

.الإنتخابیة البلدیة وعملیة الإحصاء العام للأصوات ومعاینة النتائج
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الآجالثم إیداع محاضرها فورا في ظرف مختوم لدى أمانة ضبط المجلس الدستوري و في 
كذلك إلى وترسل،رئیس ممثل الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخاباتالىیمهاتسلو , المحددة قانونا

الوزیر المكلف بالداخلیة ووزیر العدل حافظ الأختام وكل ممثل قانونا لكل مترشح مقابل 
.وصل استلام 

:على تشكیلة اللجنة الولائیة 10.16من القانون154وللإشارة قد نصت المادة 
ثلاث قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار وأعضاء إضافیین یعینهم وزیر العدل حافظ 

.1الأختام
: اللجنة الإنتخابیة في الخارج-ثالثا

تنشأ لجان انتخابیة " المنظم للإنتخابات 10.16العضوي من القانون162نصت المادة 
دیبلوماسیة أو قنصلیة یحدد عددها وتشكیلها عن طریق التنظیم لإحصاء النتائج المحصل 

". دیبلوماسیة و القنصلیة علیها في مجموع مكاتب التصویت في الدوائر الإنتخابیة ال
قضاة من بینهم 03تتكون من،لها نفس تشكیلة اللجنةالانتخابیة الولائیة:تشكیلتها-1

.وأعضاء إضافیین یعیینهم وزیر العدل حافظ الأختاممستشارتبةرئیس بر 
كما یستعین أعضاء هذه اللجنة بموظفین اثنین یعینهما الوزیر المكلف بالداخلیة والوزیر 

.المكلف بالشؤون الخارجیة بموجب قرار مشترك
:دور اللجنة الإنتخابیة في الخارج-2

.2مع بمقر مجلس القضاء في الجزائرتتج
حصل علیها والمرسلة لها من قبل اللجان الإنتخابیة الدیبلوماسیة أو تجمع النتائج الم

.نص علیه القانون القنصلیة وإرسالها في ظرف مختوم إلى المجلس الدستوري وفقا لما
.رقابة المجلس الدستوري على العملیة الإنتخابیة: الفرع الرابع

لقد اسندت للمجلس الدستوري في مجال الإنتخابات مهام مراقبة الترشح للإنتخابات ومدى 
:01.12ق ع 02فقرة 163صحتها وإعلان نتائجها إذ بموجب المادة 

.ع المتعلق بنظام الانتخابات.من ق154المادة 1
الذي یحدد شروط تصویت المواطنین 2016دیسمبر 19المؤرخ في 16/353من المرسوم التنفیذي 10المادة 2

.2016، سنة 75ع .ر.شعبي الوطني وكیفیات ذلك، جالجزائریین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس ال
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الإستفتاء وانتخاب رئیس الجمهوریة وانتخابات التشریعیة یسهر المجلس على صحة عملیات "
.1"ویعلن نتائجها

رئاسة لرشیحات یفصل المجلس الدستوري في صحة الت" 10.16ق ع 141نصت المادة 
ویبلغ قرار ،أیام كاملة من تاریخ إیداع التصریح بالترشح 10الجمهوریة بقرار في أجل 

.2"نشره وصدوره في الجریدة الرسمیةا وبعدالمجلس الدستوري إلى المعني فور 
في صحة الطعون الخاصة بسیر العملیة الإنتخابیة وكذلك نتائج الفصلكما یمكن له

من القانون العضوي 172الإنتخابات الرئاسیة والإستفتاءات وهذا ماجاءت به المادة 
ر خطضر و یالمتعلق بالإنتخابات حیث یحرر الطعن لدى مكتب التصویت في مح10.16

.3"به المجلس الدستوري 
:الإنتخابات التشریعیة-اولا

لكل مترشح للإنتخابات التشریعیة أو حزب سیاسي مشارك في هذه الإنتخابات الإعتراض 
على صحة عملیات التصویت بتقدیم طلبه على شكل عریضة عادیة یودعها لدى كتابة 

ویشعر المجلس الدستوري المترشح , النتائجساعة المولیة لإعلان 48ضبط المجلس خلال 
أیام من 4لیقدم ملاحظاته كتابة خلال أجل ،ن منتخبا الذي اعترض على انتخابهلالمع

أیام ویصدر 3الأجل خلال هذاویفصل المجلس الدستوري بعد انقضاء , تاریخ التبلیغ
محضر النتائج المعدة قراراته معللة إما بإلغاء الإنتخاب المتنازع فیه أو بإعادة صیاغة 

یة وكذا رئیس المجلس الشعبي وإعلان المترشح المنتخب قانونا ویبلغ القرار لوزیر الداخل،
4.نيالوط

: انتخاب عضویة مجلس الأمة:ثانیا

.45، ص2012سعید بوشعیر، المجلس الدستوري في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 1
.المتعلق بنظام الانتخابات10.16ع .،من ق141المادة 2
.ع المتعلق بنظام الانتخابات المرجع نفسه.، من ق172المادة 3
.المرجع نفسهع المتعلق بنظام الانتخابات.ق،من171المادة 4
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یحق لكل مترشح أن یحتج على نتائج الإقتراع بتقدیم طعن لدى كتابة ضبط المجلس 
النتائج ویبت  المجلس الدستوري في الطعون خلال ساعة الموالیة لإعلان 24الدستوري في 

أو المحررعلیها أو تعدیل محضر النتائج حتج أیام كاملة ویمكنه إلغاء الإنتخابات الم03
لإنتخابات من طرفه ینظم إقتراع ثان في الغاء االإعلان نهائیا عن الفائز الشرعي وفي حالة 

.1وري إلى الوزیر المكلف بالداخلیةالدستأیام یبدأ من تاریخ تبلیغ قرار المجلس08أجل 

ویمكن للمجلس الدستوري في حالة وفاة احد المترشحین للانتخابات الرئاسیة في الدور الثاني 
یوما وهذا ما جاء في 60أو انسحابه أو حدوث مانع أن یمدد فترة الانتخابات بمدة أقصاها 

.2016من الدستور المعدل والمتمم 103نص المادة 
وتجدر الإشارة أن قرارات المجلس الدستوري وآراءه غیر قابلة للطعن فهي ملزمة وهذا ما 

سنة 29ع ر ,من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ج71جاء في نص المادة 
ولا ،وبالتالي هي ذات صفة نهائیة ونفاذ فوري وملزمة لجمیع السلطات العمومیة2016

2.ج بها أمام أي جهة قضائیةیمكن الطعن والإحتجا

لكافة ومتبعة لآثار بالنسبة للجمیع من تاریخ تبلیغها لأصحابها وهذا في مواجهة افهي ملزمة 
بموجب النصوص القانونیة التي تحكم المجلس الدستوري ولتفادي نتائج خطیرة على النظام

3.الجزائريالسیاسي

.الرقابة القضائیة: المبحث الثاني
الجزائري للسلطة القضائیة صلاحیات واسعة باعتبارها سلطة محایدة ومستقلة أسند المشرع 

بالإضافة إلى مهمة الفصل في 16/10ع .حیث أعطیت لها مهام عدیدة بموجب ق 

.المتعلق بنظام الانتخابات، مرجع سابق10.16ع .من ق131و130المادة 1
بلغول بلعباس،المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على الإنتخابات الرئاسیة والتشریعیة وعملیات الإستفتاء ، دراسة 2

. 379، ص 2014، القاهرة سنة 01مقارنة،دار الكتاب الحدیث،  ط
وق ،جامعة الجزائر بن دیباش سهیلة، المجلس الدستوري ومجلس الدولة ،شهادة ماجیستیر في الإدارة المالیة،  كلیة الحق3

.95،ص2001عكنون، 
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وهذا یتضح من خلال عضویة القضاء في اللجنة الإداریة وتولي مهمة , المنازعات الإنتخابیة
1.الإشراف على العملیة

اختصاصاته إلى ما قبل دهاما في العملیة الإنتخابیة حیث تمتفالقضاء الإداري یلعب دورا
وكذلك , وبعد عملیة التصویت ،ویفصل في الطعون المتعلقة بالأعمال التحضیریة للعملیة

.2یفصل في الطعون المتعلقة بصحة الترشح
جیل في القوائم أما بخصوص القضاء العادي فیقتصر إختصاصه على منازعات التس

3.الإنتخابیة بالإضافة إلى الفصل والحكم في الجرائم والجنح الإنتخابیة

.الرقابة القضائیة للعملیة الممهدة للإنتخابات: المطلب الأول
تتمثل الرقابة القضائیة للأعمال التحضیریة في الطعون في الطعون المرفوعة أمامه في عدة 

.أو رفض الترشحنتخابیةجوانب سواء ما یتعلق بالقوائم الا
.المنازعات المتعلقة بوضع القوائم الإنتخابیة: الفرع الأول

یعتبر التسجیل في القوائم الإنتخابیة شرطا أساسیا لممارسة حق التصویت والترشح، إذ لا 
أن و یستطیع أي مواطن ولو كان مستوفیا للشروط القانونیة اللازمة ممارسة حق الإنتخاب 

, جمیع الإنتخابات والإستفتاءات ما لم یكن إسمه مدرجا بالقوائم الإنتخابیةیدلي بصوته في
فالتسجیل في القوائم لیس منشئ للحق في الإنتخاب والترشح إنما هو حق مقرر وكاشف 

كما أن إعداد القوائم وسیلة لمقاومة الغش والتزویر وتحقیق المساواة بین , 4لحق سبق وجوده
ق من أن كل مواطن لیس مسجلا إلا بقائمة واحدة ولم یقم وتسمح بالتحق, المواطنین

5.بالتصویت إلا مرة

سلیم طواهري، دور القضاء في انتخابات المجالس المحلیة في الجزائر،مذكرة ماجستیر جامعة الحاج لخضر باتنة ، 1
.02، ص2013/2014

ماجستیر كلیة الحقوق الدراجي جواد، دور الهیئات القضائیة والإداریة والسیاسیة في العملیة الإنتخابیة في الجزائر، مذكرة 2
.26،ص 2014/2015والعلوم السیاسیة ،جامعة الحاج لخضر باتنة، 

.35الدراجي جواد، نفس المرجع ،ص 3
.39أحمد بنیني ،الإجراءات الممهدة للعملیة الإنتخابیة ،المرجع السابق ،ص 4
، ص 2003، 1، طرابلس طالدراسات العلیاسلیمان الغویل ،الانتخاب والدیمقراطیة دراسة مقارنة ،منشورات أكادیمیة 5

24.
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ولحمایة عملیة التسجیل أسندت رقابتها للجنة تعمل على ضبط القوائم ومراجعتها بصورة 
1.واستثنائیة بمقتضى مرسوم رئاسي المتضمن استدعاء الهیئة الناخبة للاقتراع,عادیة

وفي حالة أغفل تسجیله له , قائمة الإنتخابیة التي تعنیهویحق لكل ناخب الإطلاع على ال
16/10من ق ع 18الحق أن یقدم تظلمه إلى رئیس اللجنة الإنتخابیة كما جاء في  المادة 

).نظام الإنتخابات(
في حالة شطب شخص مسجل بغیر حق ، أو ،من نفس القانون 19كما نصت المادة و 

لكل مواطن مسجل في " یقدم طلبه مكتوبا معللا تسجیل شخص مغفل  في نفس الدائرة أن 
إحدى قوائم الدائرة الانتخابیة تقدیم اعتراض معلل لشطب شخص مسجل بغیر حق ،أو 
لتسجیل شخص مغفل في نفس الدائرة ضمن الأشكال والآجال المنصوص علیها في هذا 

"  .القانون العضوي
أیام الموالیة لإختتام 10ویمكن للشخص المعترض على ذلك تقدیم طلبه خلال مهلة

.أیام05وفي الحالات الإستثنائیة تخفض إلى , المراجعة العادیة
وتحال جمیع الاعتراضات على التسجیل في القوائم وكذلك الشطب على اللجنة الإداریة في 

أیام ویتم تبلیغ قرار اللجنة الإداریة للمعني من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي 03
.أیام03ثلیة الدبلوماسیة بأي وسیلة كانت خلال ورئیس المم

أیام كاملة 05یمكن للأطراف تسجیل الطعن خلال :" 16/10ع .من ق21نصت المادة 
."أیام من تاریخ إعتراضه8من تاریخ تبلیغ القرار ،وفي حالة تعذر تبلیغ الطعن یكون خلال 

أما بالنسبة للمقیمین في الخارج , ویسجل هذا الطعن لدى مصالح المحكمة المختصة إقلیمیا
.لدى محكمة الجزائر ویكون حكم المحكمة غیر قابل لأي شكل من أشكال الطعن

یجب تقدیم الاعتراضات على التسجیل : " مایلي16/10ع .من ق20جاء في نص المادة 
ایام الموالیة لتعلیق 10من هذا القانون خلال 19و18والشطب المذكورین في المادتین 

05من هذا القانون ، یخفض هذا الأجل إلى 17ن اختتام العملیات المذكورة في المادة إعلا

عادل بوعمران ،دروس في المنازعات الاداریة ،دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة ،دار الهدى للطباعة والنشروالتوزیع، الجزائر 1
.115،ص2014،
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أیام في حالة المراجعة الاستثنائیة تحال هذه الاعتراضات على اللجنة الإداریة الانتخابیة في 
1" .أیام3اجل أقصاه 

.المنازعات المتعلقة برفض الترشح: الفرع الثاني
حق الترشح حق أساسي أقرته الأنظمة الدستوریة المختلفة لمواطنیها وتختلف إجراءات 

اللجنة الإنتخابیة  في حالة الإنتخابات البلدیة حیث تقدم أمام , الترشح حسب نوع الإنتخابات
سلطة القبول أو الولائیة أو المجلس الشعبي الوطني تصریحات بالترشح ،ولهذه السلطات

, أیام من إیداع الترشح10الترشیحات أو رفضها، وفي حالة رفضها خلال والبت في صحة 
أیام من تبلیغه 3یكون للمعنیین الحق في رفع الطعن ضد قرار رفض الترشح خلال مهلة 

أیام بدءا من 05والتي تفصل فیه خلال , أمام مصالح المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا
.نیوم قید الدعوى وهو غیر قابل للطع

ینعقد البت في صحة طلب الترشح للجنة الانتخابیة الولائیة ، وفي حالة الرفض للمعني 
03المترشح طلب  أو رفع الطعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا وهذا خلال مهلة 

أیام 05أیام من تاریخ تبلیغه من طرف اللجنة الولائیة وتفصل المحكمة في القرار خلال مدة 
2.خ قید الدعوى لدى مصالحها وعلیه فان قرار المحكمة الإداریة لا یقبل الطعن فیهمن تاری

. الرقابة القضائیة خلال سیر العملیات الإنتخابیة: المطلب الثاني
یقصد بالرقابة على الأعمال خلال سیر العملیة الإنتخابیة الطعون المتعلقة بصحة قرار 

التصویت الصادر عن الوالي داخل الوطن أو رفض الإعتراض على تعیین أعضاء مكاتب 
ولهذا نجد المشرع ألزم الولاة ورؤساء , خارج الوطنرؤساء المراكز الدبلوماسیة أوالقنصلیة

.المتعلق بنظام الإنتخابات10./16: ع .،ق 21, 20المواد 1

لدستوریة والقانونیة للإدارة الإنتخابیة في الجزائر، مذكرة ماجیستیر في القانون ،تخصص بن لطرش البشیر ،المنظومة ا2
.247،ص 2014/2015جامعة محمد خیضر بسكرة ، سنة . قانون دستوري
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ضمان حیاد المراكز الدبلوماسیة والقنصلیة على اتخاذ مجموعة من التدابیر التي من شأنها
1.أعضاء مكاتب التصویت عند تأدیة مهامهم

سجیل إعتراضات على عملیة الإقتراع والفرز وإعلان النتائج وهذا ما سنوضحه كما یمكن ت
.لاحقا

.الإعتراض على مكاتب التصویت: الفرع الأول
فإن أعضاء مكاتب التصویت والأعضاء : " 16/10ع,ق30بموجب نص المادة 

ء الأعضاء الإضافیین یعینون بقرار من الوالي وفي المقابل یمكن الإعتراض على قائمة هؤلا
وفي حالة رفض هذه الإعتراضات یمكن أن , 2في حالة عدم توفر الشروط القانونیة فیهم

أیام من 3یكون قرار الرفض محل طعن أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا في أجل 
تاریخ تبلیغ قرار الرفض ، وبإمكان هذا أن یحد من تعسف الولاة في استخدام صلاحیة 

ومن شأن هذا كذلك أن یؤثر ایجابیا على سیر العملیة , ت الممنوحة لهمرفض الإعتراضا
واجرائها في أفضل الظروف ، ویكون ذلك من خلال الحرص على تشكل أفراد الإنتخابیة

3.الإدارة الانتخابیة  ممن تتوفر فیهم الشروط القانونیة لذلك

أیام من تاریخ 05أجل وكما تنص المادة السابقة على أن المحكمة تفصل في الطعن في 
تسجیل الطعن على أن یكون قرار الفصل في النزاع نهائیا وغیر قابل للطعن بأي شكل من 
الأشكال وتسلم  نسخة من القرار والفصل في النزاع للأطراف المعنیة صاحبة الإعتراض 

عضو مكتب التصویت أن ن اوالوالي قصد تنفیذ قرار الفصل، ویجب أن یثبت المعترض
4.في إحدى حلات المنع المحددة قانوناموجود

:والتي تتنافي مع عضو مكتب التصویت محل الإعتراض وأهم هذه الحالات 
لیس ناخبا.

.ع، المتعلق بنظام الانتخابات، المرجع السابق.ق98المادة 1
،مذكرة الماستر 2016الدستوري والتعدیلات القانونیة  سعودي انور، ضمانات الرقابة على الإنتخابات في التعدیل 2

.71، ص 2016/2017تخصص منازعات عمومیة ،جامعة العربي بن مهیدي أم البواقي،  سنة
.27و26ص .مرجع سابق,الدراجي جواد3
.15ص2017.مسیلةنبیلة عریش ، القضاء الاداري والمنازعة الانتخابیة ،مذكرة ماستر أكادیمي جامعة محمد بوضیاف 4
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لیس ناخبا مقیما في إقلیم الولایة.
أنه مترشح.
أحد المترشحین أو أصهارهم إلى غایة الدرجة الرابعةأنه من أولیاء.
أنه منتخب.
ع .من ق3.2.1فقرة 30المادة .سي مترشح بالإنتخاباتأنه ینتمي إلى حزب سیا

.للانتخابات
ویسلم الوالي نسخة من القائمة النهائیة لمكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین إلى الهیئة 

.العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات

.الإعتراض على عملیة الإقتراع والفرز وإعلان النتائج: الفرع الثاني
:الرئاسیةالإنتخابات.1

إن الإعتراضات المتعلقة بالإنتخابات الرئاسیة والإستفتاء ،من حق كل مترشح او ممثله 
المؤهل قانونا أن یطعن في صحة عملیات التصویت، بإدراج إحتجاجه في محضر الفرز 
الموجود في مكتب التصویت ویخطر المجلس الدستوري فورا بهذا الاحتجاج طبقا لما جاء 

یحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا في حالة :" 16/10ع ,ق172في نص م 
الانتخابات الرئاسیة ، ولاي ناخب في حالة الاستفتاء أن یطعن في صحة عملیات التصویت 

بادراج احتجاجه في محضر الفرز الموجود في مكتب التصویت 
1.." .یخطر المجلس الدستوري فورا بهذا الاحتجاج للنظر فیه 

:الإنتخابات التشریعیة.2
171یعهد للمجلس الدستوري الفصل في الإعتراض وفق المادة :على أنه 171نصت م 

من طرف المترشح أو حزب سیاسي مشارك في شكل عریضة یودعها لدى 16/10ع ,ق
ساعة الموالیة لإعلان النتائج ویشعر المجلس 48كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال 

المتعلق بنظام الانتخابات 16/10ع .، من ق172المادة 1
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أیام إبتداء 04لذي اعترض على انتخابه لیقدم ملاحظات كتابیة خلال المترشح المنتخب ا
1."من تاریخ التبلیغ

:الإنتخابات المحلیة.3
فیه ویرسل المحضر للناخب الحق في الإعتراض وذلك بإیداع احتجاجه للمكتب الذي صوت 

أیام من تاریخ إخطارها وتبلیغ  05إلى اللجنة الإنتخابیة الولائیة وتصدر قراراتها خلال أجل 
أیام أمام المحكمة الإداریة المختصة 03قراراتها فورا، وتكون قراراتها قابلة للطعن في أجل

بل لأي شكل من أیام ویكون الحكم الصادر عنها غیر قا5إقلیمیا التي تبت فیه في أجل 
لكل ناخب الحق في :" 16/10ع ,ق170أشكال الطعن وهذا ما جاء في نص المادة 

الاعتراض على عملیات التصویت بإیداع احتجاجه في المكتب الذي صوت به، یدون هذا 
الاحتجاج في محضر مكتب التصویت الذي عبر فیه الناخب عن صوته ویرسل مع 

......" لولائیةجنة الانتخابیة االمحضر إلى الل

.المرجع السابق16/10ع .، من ق171المادة 1



.الانتخابیةوالقضائیة للعملیة الرقابیة الإداریةالآلیات:الفصل الأول 



الرقابة المستقلة على العملیة الإنتخابیة:                                 الفصـــل الثانـــي

38

الرقابة المستقلة على العملیة الإنتخابیة : الفصل الثاني
إن البحث عن أهم الآلیات الرقابیة للعملیة الإنتخابیة هو الركیزة للعمل على ضمان شفافیتها 

.وإعطاء مصداقیة لها سواء محلیة أو دولیة
كفاءة و لا یمكن تطبیق هذه المهمة و تكریسها إلا من خلال أجهزة رقابیة مهمتها ضمان

.الإنتخابات وحمایتها من كل تزویر، منذ بدایتها الى غایة الإعلان عن نتائجها
و لأجل ضمان تكریس حق المواطن أنشأ المؤسس الدستوري الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

كجهاز فعال لمراقبة الإنتخابات، حیث تتمتع 2016الإنتخابات من خلال التعدیل الدستوري 
صلاحیات واسعة منذ بدایة إستدعاء الهیئة الناخبة الى غایة الإعلان المؤقت هذه الهیئة ب

عن النتائج المتحصل علیها في الإنتخابات، و الى جانب هذا إستدعاء مراقبین دولیین و 
.ملاحظین لمراقبة و متابعة سیر العملیة الإنتخابیة
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ة الإنتخاباتالهیئة العلیا المستقلة لمراقب: المبحث الأول
و الذي أعلن عن بدایة أول 16/10من خلال التعدیل الجدید لقانون الإنتخابات رقم 

إستحداث للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، حیث نص هذا الأخیر على أهم 
إختصاصاتها و صلاحیاتها، و كذا تشكیلتها و مهمتها، ألا و هي الرقابة على الإنتخابات، 

وع مبحثنا هذا، حیث سنتناول الطبیعة القانونیة للهیئة و كذا صلاحیاتها و و هو موض
.تشكیلتها

الطبیعة القانونیة للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات: المطلب الأول
على استحداث هذه الهیئة ، حیث 16/01لقد نص التعدیل الدستوري الجدید بموجب القانون 

تحدث ''بقوله 194/01الثاني من الباب الثالث، وفي نص المادة جاء ذكرها في الفصل
.1''هیئة علیا مستقلة لمراقبة الإنتخابات

- 51-32- 22:كما نص القانون العضوي الجدید للإنتخابات على ذلك من خلال المواد
153-158-159-163.

لمراقبة و لقد حلت محل اللجنة الوطنیة للإشراف عن الإنتخابات و اللجنة الوطنیة 
حیث جاء في نص 16/11الإنتخابات كما خصها المؤسس الدستوري بقانونها العضوي رقم 

تعد الهیئة العلیا هیئة رقابیة تتمتع بالإستقلالیة المالیة و الإستقلالیة في '': كمایلي02المادة 
.2''التسییر

تتعریف الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتاخابا: الفرع الأول
كما سبقت الإشارة إلیه نجد الأساس الدستوري للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات في 

،وكذلك من خلال القانون العضوي الخاص بالهیئة العلیا المستقلة 194/01نص المادة 
.16/11لمراقبة الإنتخابات رقم 

.2016مارس 07: مؤرخ في 14:ع .ر.،ج2016المتضمن التعدیل الدستوري الجدید 16/01:  قانون-1
: مؤرخة في50: المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، الجریدة الرسیمة رقم16/11:ع . اق02المادة -2

.2016أوت 28
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تقلة لمراقبة الإنتخابات في من النظام الداخلي للهیئة العلیا المس21و 19كما نصت المادة 
على أن مجلس الهیئة العلیا ''2017فیفري 26مؤرخة في 13الجریدة الرسمیة عدد 

.''المستقلة لمراقبة الإنتخابات یجتمع في دورة عادیة بمناسبة كل إقتراع
و یتم هذا باستدعاء من رئیسها، كما یمكن أن یجتمع في دورة غیر عادیة و باستدعاء من 

.أعضائه إذا دعت الضرورة لذلك2/3أو بطلب من ثلثي رئیسها
هیئة عمومیة تتمتع بالشخصیة : وعرفت الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات على انها

المعنویة والاستقلال المالي والاداري وتشرف على الانتخابات ، وتسهر على ضمان 
.انتخابات دیمقراطیة تعددیة ونزیهة وشفافة 

تشكیل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات: الفرع الثاني
یرأس الهیئة العلیا شخصیة وطنیة :"على أنه16/11من القانون العضوي 05نصت المادة 

".یعینها رئیس الجمهوریة بعد إستشارة الأحزاب السیاسة
:یليو علیه تتشكل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات كما

یتولى رئاسة الهیئة كفاءة وطنیة یعینه رئیس الجمهوریة،وفق ما جاء في نص : الرئیس-أولا
دربال عبد الوهاب رئیسا وهذا بمقتضى المرسوم / منه، و قد تم تعیین السید05المادة 

.2017هذا بمناسبة الإنتخابات التشریعیة لسنة و16/284الرئاسي رقم 
1

من القانون 04عضوا، نصت المادة 410تتشكل الهیئة من : أعضاء الهیئة-ثانیا
أعضاء یعینهم رئیس 410على أنه تتشكل الهیئة العلیا من الرئیس و ''16/11العضوي 

اءات مستقلة یتم الجمهوریة بالتساوي بین قضاة یقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و كف
اختیارها من ضمن المجتمع المدني، و تقترحهم لجنة خاصة یرأسها رئیس المجلس الوطني 

2.الإقتصادي و الإجتماعي

نوفمبر 03: المؤرخ في، المتضمن تعیین رئیس الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات 16/284: مرسوم رئاسي-1
..2016نوفمبر 06: المؤرخ في، 65: ، الجریدة الرسمیة عدد 2016

16/11من القانون العضوي ،06المادة -2
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، و تعین الكفاءات 17/051أما بالنسبة للقضاة الأعضاء تم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي 
، و هذا بمناسبة 17/062المستقلة من ضمن المجتمع المدني بموجب المرسوم الرئاسي 

.2017الإنتخابات التشریعیة 
و الملاحظ على هذه التشكیلة أن أعضاء الهیئة نصفهم من القضاة ،و هذا عكس تشكیلة 
اللجنة الوطنیة لمراقبة الإنتخابات ،حیث إنعدم في تشكیلتها القضاة، حیث إتجه المشرع في 

ابة على الإنتخابات باعتبارها مستقلة تعدیله الجدید الى إعطاء دور للسلطة القضائیة في الرق
و حیادیة، و للإشارة فإن رقابة و دور الهیئة العلیا المستقلة هي رقابة سیاسیة أكثر منها 

.قضائیة
أما التشكیلة الثانیة من الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني فهي مختلطة من حیث 

كذا الجالیة بالخارج، و جمیع فاعلي التمثیل حیث یتم إختیار عناصرها من كل الولایات ،و 
المجتمع المدني و تنشر تشكیلة الهیئة في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

3.الشعبیة

الشروط الواجب توافرها في أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات بعنوان 
:الكفاءات المستقلة

'' : للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات16/11العضوي من القانون 07نصت المادة 
:یشترط في عضو الهیئة العلیا بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني 

أن یكون ناخبا.
 أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لإرتكاب جنایة أو جنحة سالبة للحریة و لم

.العمدیةیرد اعتباره، باستثناء الجنح غیر 

جانفي 04بتاریخ ، المتضمن تعیین القضاة أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات 17/05: مرسوم رئاسي -1
..2017جانفي 04: خ في مؤر 01:، الجریدة الرسمیة عدد2017

المتضمن تعیین الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهیئة العلیا المستقلة 17/06:مرسوم رئاسي-2
.2017جانفي 04:مؤرخ في01:، الجریدة الرسمیة عدد.2017جانفي 04:مؤرخ في،لمراقبة الإنتخابات 

مؤرخ في ، 13الجریدة الرسمیة عدد للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات،من النظام الداخلي ،04لمادةا-3
:26/02/2017.
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أن لا یكون منتخبا.
أن لا یكون منتمیا لحزب سیاسي.
أن لا یكون شاغلا وظیفة علیا في الدولة.

یراعى في تشكیل الهیئة العلیا بعنوان الكفاءات المستقلة التمثیل '': منه08كما نصت المادة 
.الجغرافي لجمیع الولایات و الجالیة الوطنیة في الخارج

:ء الآتي ذكرهمبالإضافة الى الأعضا
رئیس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
رئیس المجلس الوطني للفنون و الآداب.
رئیس المجلس الوطني للأسرة و المرأة.
قائد الكشافة الإسلامیة الجزائریة.
رئیس الجمعیة الوطنیة لترقیة الصحة و تطویر البحث.
اعي في الوسط رئیس الجمعیة الوطنیة لمساندة الطفولة في العصر الإجتم

.المؤسساتي
1.شخصیة وطنیة یعینها الوزیر الاول

، كما تعد نظامها الداخلي الخاص بها 2تجتمع اللجنة الخاصة بناء على استدعاء من رئیسها
و یمكن لها أن تستعین بشخص كفء و له خبرة .3و تصادق علیه في اول إجتماع لها

.داء أشغالهالتستشیره أو تستعین بهیئات و مؤسسات وطنیة لآ
:و تضم الهیئة العلیا أجهزة تعتمدها في نظام سیرها تتمثل فیما یلي

الرئیس.

، یحدد تشكیلة و سیر اللجنة الخاصة 29/10/2016المؤرخ في 16/270من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -1
ت المستقلة ضمن المجتمع المدني و كذا كیفیات المكلفة باقتراح اعضاء الهیئة العلیا لمراقبة الإنتخابات بعنوان الكفاءا

.2016سنة 63الترشح لعضویة الهیئة العلیا بهذه الصیغة، الجریدة الرسمیة رقم 
مرجع سابق.16/270من المرسوم التنفیدي رقم 03المادة -2
.من المرسوم نفسه04المادة -3
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المجلس.
اللجنة الدائمة.
:رئیس الهیئة العلیا.1

إن رئیس الهیئة العلیا یمثل الناطق الرسمي لها، و یرأس المجلس و اللجنة الدائمة و ینسق 
أمام مختلف الهیئات و السلطات العمومیة، و الاعمال بینهما ،و یتولى تمثیل الهیئة العلیا

یساعده في آداء مهامه نائبین من بین أعضاء اللجنة الدائمة یستخلفه في حالة غیابه أو 
.حدوث مانع له

كما یتولى رئاسة إجتماعات الهیئة العلیا و إدارة المناقشات.
فاءات و یتولى تعیین منسقي و أعضاء المداومات مناصفة بین القضاة و الك

.المستقلة
 و یصدر قرارات لتنفیذ مداولات اللجنة الدائمة و یوقع على القرارات و یبلغها، كما

. 1یتابع تنفیذها ویبلغ النائب العام و الجهات القضائیة
و یتولى إخطار سلطة الضبط السمعي البصري عن كل مخالفة.

لامین العام عملیة التنسیق و توضع أمانة إداریة دائمة تحت سلطته و إشرافه ،و یتولى ا
، كتنظیم إنتخاب 2لإعمال الامانة الإداریة الدائمة، و تساعدها في تقدیم الدعم لأجهزة الهیئة

.إلخ... أعضاء اللجنة الدائمة والتحضیر لدورات محل الهیئة العلیا و أجهزته
:مجلس الهیئة العلیا.2

سنوات قابلة 05مدة العهدة یتشكل المجلس من مجموع أعضاء الهیئة العلیاالمستقلة،
للتجدید مرة واحدة، 

.من النظام الداخلي للهیئة12المادة -1
مرجع نفسه.النظام الداخلي للهیئةمن52المادة -2
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و إذا تزامنت نهایة العهدة مع استدعاء الهیئة العلیا الإنتخابیة تمدد عهدتها تلقائیا الى غایة 
.1الإعلان عن نتائج الإقتراع

یجتمع المجلس في دورة عادیة بمناسبة كل إقتراع بناء على استدعاء من ریئسه أو بدورة 
أعضائه أو من رئیسه، و یكلف مجلس الهیئة 2/3إما باستدعاء من ثلثي غیر عادیة

:بمایلي
إنتخاب أعضاء اللجنة الدائمة بالتساوي.
المصادقة على النظام الداخلي للهیئة.
المصادقة على برنامج العمل الذي تعده اللجنة الدائمة.
 المعروض من قبل اللجنة المصادقة على التقریر النهائي لتقییم العملیات الإنتخابیة

.الدائمة
 مناقشة المسائل ذات الصلة بالعملیات الإنتخابیة ،و التي یعرضها علیه الرئیس و

.2هو بدوره یقوم بعرض التقریر النهائي لتقییم العملیة الإنتخابیة الى رئیس الجمهوریة
"تحدید جدول أعمال دورات المجلس.
 عضو من اللجنة الدائمةتشكیل عند الإقتضاء ورشات عمل برئاسة.
 دعوة ممثل عن أي سلطة أو مؤسسة إداریة عمومیة و كل شخصیة مؤهلة أو هیئات

.3"أجنبیة للمشاركة في لقاءات المجلس و نشاطاته
:اللجنة الدائمة.3

أعضاء من القضاة و ) 05(أعضاء، خمسة ) 10(تتكون اللجنة الدائمة بالتساوي من عشرة 
قلة حیث یتم إنتخابهم من قبل نظرائهم من مجلس الهیئة العلیا مثلهم من الكفاءات المست

من 34حسب الكیفیات المحددة في النظام الداخلي للهیئة العلیاكما جاء في نص المادة 
.16/11القانون العضوي رقم 

.، مرجع سابق16/11من القانون العضوي 03المادة -1
.، المصدر نفسه16/11من القانون العضوي رقم 34-33المواد -2
.51ص المرجع السابق، أنور سعودي، -3



الرقابة المستقلة على العملیة الإنتخابیة:                                 الفصـــل الثانـــي

45

و تسهر اللجنة الدائمة  على إعداد و تنفیذ برنامج التوزیع المنصف للحیز الزمني في 
الإعلام الوطنیة السمعیة البصریة، و تنسق اعمال المداومات و متابعتها إستعمال وساءل 

.1تحت سلطة الرئیس
و تسهر على تنفیذ مداولات اللجنة الدائمة بموجب قرارات رئیس الهیئة العلیا و تعد تقاریر 

.مرحلیة وتقاریر نهائیة لتقییم العملیات الإنتخابیة
في العاصمة، أما على المستوى المحلي فهي تختلف هذا كله بالنسبة لتنظیم الهیئة مركزیا

عنه مركزیا حیث تستحدث فروع للهیئة العلیا على مستوى الولایات و حسب الجالیة في 
تنشر :" من القانون العضوي للهیئة على ان40الخارج و بمناسبة كل إقتراع،ونصت المادة 

لة في الخارج بمناسبة كل اقتراع الهیئة العلیا أعضاءها على مستوى الولایات ، وحسب الحا
".في شكل مداولات
أعضاء بالتساوي بین القضاة و ) 08(تتشكل من ثمانیة :" منه على انها41ونصت المادة 

"الكفاءات المستقلةمن ضمن المجتمع المدني
و یمكن تعدیل عدد الأعضاء حسب حجم الدائرة الإنتخابیة و یتولى رئاستها منسق یتولى 

من القانون العضوي رقم 42اطاتها و یعین من قبل رئیس الهیئة طبقاللمادة تنسیق نش
16/11.

صلاحیات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات: المطلب الثاني
أنشأ المؤسس الدستوري الجزائري الهیئة العلیا المستقلة كجهاز لحفظ الإنتخابات و تأصیل 

ي العملیة الإنتخابیة، و بالتالي فإن الهیئة تعمل على إیجاد و الشفافیة والنزاهة المطلوبة ف
و ) الفرع الأول(تأمین إنتخابات مشروعة ولذلك فان لها صلاحیات واسعة تبدأ قبل الإقتراع 

).الفرع الثالث(و بعد الإقتراع ) الفرع الثاني(أثناء الإقتراع 

الرئاسیة و التشریعیة، مذكرة لنیل ماستربن الشیخ فاطمة، دور الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات / نجیة رمیدان -1
.28، ص 2018-2017تخصص قانون إداري، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، السنة الجامعیة 
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لمراقبة الانتخابات قبل الإقتراعصلاحیات الهیئة العلیا المستقلة: الفرع الأول
بمجرد استدعاء الهیئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي تتدخل الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 

س الحیاد كمبدأ یكر تالإنتخابات وأول عمل تقوم به هو التأكد من حیاد الإدارة الإنتخابیة، و 
: التي تنص على ما یلي2016من التعدیل الدستوري 25دستوري من خلال نص المادة 

تلزم السلطات العمومیة '': 193وكذلك نص المادة '' الإدارة یضمنه القانونتحیزعدم ''
.1''المكلفة بتنظیم الإنتخابات بإحاطتها بالشفافیة و الحیاد

.2كما أنه یجب على أعضاء الهیئة كذلك الإلتزام بالحیاد و التحفظ أثناء آداء مهامهم
تتأكد الهیئة في إطار الصلاحیات : "16/11القانون العضوي من12نصت المادة 

:المخول لها قبل الإقتراع من
 حیاد الاعوان المكلفین بالعملیات الإنتخابیة و عدم إستعمال أملاك و وسائل الدولة

.لفائدة حزب سیاسي أو مرشح أو قائمة مترشحین
لإنتخابیة للقانون العضوي المتعلق مطابقة الإجراءات المتعلقة بمراجعة الإدارة للقوائم ا

.بنظام الإنتخابات
 إحترام الترتیبات القانونیة الخاصة بوضع القوائم الإنتخابیة البلدیة تحت تصرف

ممثلي الاحزاب السیاسیة المشاركة في الإنتخابات و المترشحین الاحرار المؤهلین 
.قانونا

حكام القانون العضوي المتعلق مطابقة القوائم الإنتخابیة الموضوعة تحت تصرفها لأ
.بنظام الإنتخابات

 توزیع الهیاكل المعنیة من طرف الإدارة لاحتضان تجمعات الحملة الإنتخابیة ،و كذا
.المواقع والأماكن المخصصة لإشهار قوائم المترشحین طبقا للترتیبات التي حددتها

.لمرجع السابق، ا2016یتضمن التعدیل الدستوري 01-16القانون رقم -1
ص مرجع سابقبات التشریعیة و الرئاسیة، مبن الشیخ فاطمة، دور الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخا/ نجیة رمیدان -2
7.
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ت و تسلیمها لممثلي تعلیق قائمة الأعضاء الأساسیین و الإضافیین و مكاتب التصوی
الأحزاب السیاسیة المشاركة في الإنتخابات و المترشحین الأحرار المؤهلین قانونا و 

.كذا متابعة الطعون المحتملة المتعلقة بها
 إحترام الأحكام القانونیة لتمكین الأحزاب السیاسیة المشاركة في الإنتخابات و

قانونا على مستوى مركز و مكاتب المترشحین الأحرار من تعیین ممثلیهم المؤهلین 
.التصویت

 إحترام الأحكام القانونیة لتمكین الأحزاب السیاسیة المشاركة في الإنتخابات و
المترشحین الأحرار من تعیین ممثلیهم المؤهلین قانونا لإستلام نسخ المحاضر على 

.مستوى اللجان الإنتخابیة
 لأحكام القانون العضوي المتعلق تعیین أعضاء اللجان الإنتخابیة البلدیة طبقا

.بالإنتخابات
 التوزیع المنصف للحیز الزمني في وسائل الإعلام الوطنیة السمعیة و البصریة

.مترشحین أو قوائم المترشحینللسواء بممارستهاالمرخص 
 تتابع الهیئة العلیا مجریات الحملة الإنتخابیة و تتدخل حین صدور تجاوزات أو

تراه مفیدا، و الذي جراء الإاسي أو مترشح و تقرر بهذا الشأن مخالفات من حزب سی
.1تخطر كذلك السلطة القضائیة المختصة عند الإقتضاء

 و فضلا عن ذلك تسهر الهیئة العلیا المستقلة على أن یكون لكل مترشح للإنتخابات
المحلیة أو التشریعیة أو الرئاسیة و قصد تقدیم برنامجه للناخبین مجال عادل في

وسائل الإعلام الوطنیة السمعیة و البصریة المرخص لها طبقا للتشریع و التنظیم 
.2المعمول بهما ،و تكون هذه الحصص الممنوحة متساویة بین كل مترشح و آخر

صلاحیات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال الإقتراع: الفرع الثاني

المرجع السابق.16/11القانون العضوي ، 12لمادة ا-1
محمد رحمون، النظام القانوني للهیئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات في الجزائر، التنظیم و الإختصاص / إبراهیم یامة -2

.439ص ،2016، 10، الطبعة 01، العدد 01حولیات جامعة الجزائر 
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على أهم الصلاحیات للهیئة العلیا و هذا 16/11العضوي من القانون13لقد نصت المادة 
:خلال الإقتراع حیث جاء في مضمونها

:تتأكد الهیئة العلیا في إطار الصلاحیات المخولة لها خلال الإقتراع من
أنه قد تم إتخاذ كل التدابیر على مستوى جمیع مراحل حضور عملیات التصویت سواء على 

لتصویت، و حتى المكاتب المنتقلة بالنسبة للمترشحین المؤهلین مراكز التصویت أو مكاتب ا
: قانونا
 على مستوى مكاتب التصویت تعلق قائمة الأعضاء الأساسیین و الإضافیین یوم

.الإقتراع
على مستوى مكاتب التصویت كذلك یجب إحترام ترتیب أوراق التصویت.
أوراق التصویت و العتاد على مستوى مكاتب التصویت یجب توفیر العدد الكافي من

.و الوثائق الضروریة لاسیما الصنادیق الشفافة و العوازل
1.مستوى مراكز التصویت لابد من إحترام موعد إفتتاح و إختتام الإقتراعىعل

على مهام الهیئة كمراقبة قائمة 16/11من القانون العضوي رقم 43كما نصت المادة 
منه نصت 47اع وهذا بقرار من الوالي كما ان المادة أعضاء مكاتب التصویت یوم الإقتر 

یوما 15على معاینة الهیئة لنشر قائمة أعضاء مكاتب التصویت و الأعضاء الإضافیین 
على الأكثر بعد قفل قائمة المترشحین ، كما یتأكد أعضاء الهیئة من توفر العدد الكافي 

.لأوراق التصویت و كذا المعازل
.العلیا الى مرحلة ما بعد الإقتراعو یتواصل دور الهیئة

صلاحیات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعد الإقتراع : الفرع الثالث
على صلاحیات الهیئة بعد الإقتراع و التي تلتمس من 16/11لقد نص القانون العضوي 

المعبر عنها مع خلال تأكدها من إحترام إجراءات الفرز و الإحصاء و حفظ أوراق التصویت 
.2إحترام الاحكام القانونیة لتمكین الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب المشاركة في الإنتخاب

.المرجع السابق11-16ع .، ق13لمادةا-1
.14الرئاسیة،مرجع سابق، صلمراقبة الإنتخابات التشریعیة و بن الشیخ فاطمة، دور الهیئة العلیا المستقلة/نجیة رمیدان-2
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تتأكد الهیئة العلیا في إطار '' : 16/11من القانون العضوي 14وقد نصت المادة 
:الصلاحیات المخولة لها بعد الإقتراع من 

یز و حفظ أوراق التصویت المعبر عنهاإحترام إجراءات الفرز و الإحصاء و الترك.
 إحترام الأحكام القانونیة لتمكین الممثلین المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة

.في الإنتخابات و المترشحین الأحرار من تسجیل إحتجاجهم في محاضر الفرز
 ممثلین قانونا للتسلیم نسح مصادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر

.1مشاركة في الإنتخابات و المترشحین الأحرارالحزاب السیاسیة للأ
من القانون 15كما أن الهیئة العلیا تتمتع بصلاحیات في مجال الرقابة نصت علیه المادة 

تتدخل في حالة مخالفة أحكام القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات '' : العضوي، أهمها 
.''حتجاجات التي تخطر بها بعد التأكد منها تلقائیا، أو بناء على العرائض و الإ

تخطر الهیئة العلیا من كل الأطراف المعنیة في '' : منه كذلك على أنه17ونصت المادة 
الإخطار من طرف الاطراف المشاركة كتابا، مع إحترام الآجال القانونیة لإستلام هذا

.2''المعنیة

.مرجع سابق.المتعلق بالهیئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات16/11من القانون العضوي 14المادة -1
.مرجع سابق.المتعلق بالهیئة المستقلة لمراقبة الإنتخابات16/11من القانون العضوي 17و15المادة - 3
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الرقابة الدولیة على العملیة الإنتخابیة المبحث الثــــــــــــاني:

مما لا شك فیه أنّ مراقة الانتخابات هي الوسیلة الأبرز تأثیرا و الأكثر فعالیة في تحقیق 
انتخابات تتصف بالحریة والنزاهة، و إنّ وجود مراقبین یمثلون جهات دولیة بارزة كمنظمة 

وزات و الخروقات أو التقلیل الأمم المتحدة والمنظمات الغیر حكومیة ،سیؤدّي إلى منع التجا
منها ،وبالتالي منح الثقّة بشرعیة الانتخابات، إذ أن وجود المراقبین یوم الانتخاب یعتر عاملا 

.مساعدا في دعم الجمهور والمقترعین والسلطات الرّسمیة

مفهوم الرّقابة الدولیة على الانتخابات:المطلب الأول
وذات مصداقیة، یعتبر ركنا مهمّا في العملیة إنّ عملیة إجراء انتخابات حرة ونزیهة

الدیّمقراطیة في أي دولة، وتتحقق من خلال التّقاریر التي ترفعها البعثات المختلفة للرقابة 
1.على الانتخابات

تعریف الرّقابة الدولیة على الانتخابات:الفرع الأول

لقد عرّفها الإعلان الدّولي الخاص بمبادئ المراقبة الدولیة للانتخابات ومدونة قواعد :تعریف
:بأنها2005السلوك لمراقبي الانتخابات الصادرة عن الجمعیة العامّة للأمم المتّحدة سنة 

عملیة جمع منظم ودقیق لكل المعلومات المتعلقة بالقوانین،والإجراءات، والمؤسسات التي "
2".بالانتخابات دون التأثیر على سیر الانتخاباتلها صلة 

تلك العملیة الهادفة إلى إطّلاع المجتمع الدولي على سیر العملیة :  "وتعرف أیضا على أنها
الدیمقراطیة في الدولة التي تطلب ذلك، للوقوف على مدى اتّفاق العملیة الانتخابیة مع 

ن إرادة الشعوب، فهي تكون بناءا على طلب المعاییر الدولیة للدیمقراطیة، ومدى تعبیرها ع
3."ورغبة الدولة التي ترغب في الإعلان عن سلامة العملیة الدیمقراطیة فیها ونزاهتها

نیجیریا نموذجا،المملكة العربیة . عبد السلام نویر، موجز الرقابة الدّولیة على الانتخابات والتحول الدیمقراطي في إفریقیا1
:الإلكتروني ، الموقع3، ص 2007السعودیة ،جامعة الملك سعود 

http://faculty.ksu.edu.sa/nowee/doc19/9/2013a19/34
أحمد تقي فضیل، سامر محي عبد الحمزة، التنظیم الدّولي للرقابة على الانتخابات الوطنیة كدراسة تحلیلیة، كلیة القانون 2

.03، ص 21جامعة واسط ،العراق ،مجلة واسط للعلوم الإنسانیة، العدد 
..59ة، المرجع السابق ،ص ماجدة بوخزن3
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عملیة جمع وحصر المعلومات حول العملیة الانتخابیة بكافة :"كما تعرف كذلك على أنها
ل سیر تلك العملیة، التي مراحلها، وذلك بإتباع آلیة منهجیة ومنظمة في جمع المعلومات حو 

1." تستخدم فیما بعد لإصدار تقییمات من المفترض أن تكون موضوعیة ومحایدة

الهدف من الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة:الفرع الثاني
كانت أول انطلاقة في الجزائر لهذا النوع من الرقابة بمناسبة أول انتخابات رئاسیة في ظل 

، حیث قامت الجزائر آنذاك باستدعاء ملاحظین دولیین من 1995السیاسیة لسنة التعددیة 
منظمات حكومیة، كمنظمة الأمم المتّحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربیة والاتحاد 
الإفریقي ،والسماح لها بمراقبة الظروف التي ستجري فیها العملیة الانتخابیة مع الإدلاء 

، و 2004، و 1999هذه الرقابة بمناسبة الانتخابات الرئاسیة لسنة بشهادتهم ،وتواصلت 
:ومنه فإن أهم أهداف الرقابة الدولیة على العملیة الانتخابیة كما یلي... 2012

ضمان إجراء تقییم العملیة الانتخابیة یتّسم بالاستقلالیة وعدم التّحیز والموضوعیة.
عملیة الانتخابیةتشجیع المشاركة وبناء الثقة للمنتخب في ال.
ضمان سلامة العملیة الانتخابیة من التزویر والتدلیس وردع العنف والإرهاب.
2.التشجیع لقبول نتائج الانتخابات

شروط الرقابة الدولیة على الانتخابات:الفرع الثالث
إنّ مهمة الرقابة الدولیة على الانتخابات، تتمثل في إرسال مراقبین لمتابعة سیر العملیة

الانتخابیة في بعض دول العالم ،ولأجل القیام بهذه الرقابة وضعت الأمم المتحدّة جملة من 
:الشروط للقیام بمهامها، تتمثل في

.تقدیم طلب رسمي من الدولة المعنیة بالانتخابات إلى الأمم المتّحدة.1
لى الأقل وجود الوقت الكافي لكي تستطیع المنظمة تحقیق دورها في مراقبة الانتخابات ، ع.2

أشهر قبل بدء العملیة الانتخابیة في البلد ،وإلا فإنّ بعثة المراقبین لیست مسؤولة 03الإبلاغ قبل 
3.عن المراقبة ا لدقیقة للعملیة

علاء عبد الحسن العنزي، حسن محمد رامي، الرقابة الدولیة على حریة الانتخابات الوطنیة ونزاهتها، مجلة المحقق الحلي 1
.181،السنة السادسة، ص 03للعلوم القانونیة والسیاسیة، عدد 

.63، ص).المرجع السابق(ماجدة بوخزنة، 2
.189العنزي، حسن محمد رامي، المرجع نفسه، ص علاء عبد الحسین 3
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1. صدور قرارات من إحدى هیئات الأمم المتّحدة كمجلس الأمن والجمعیة العامّة.3

.العملیة الانتخابیةالحصول على تراخیص للسفر في مناطق الدولة أثناء .4
.الحصول على وسائل ضامنة للوصول إلى المراكز الانتخابیة ومراكز العد.5
.الحصول على الصلاحیات لنشر البیانات العامّة.6

وتتمثل هذه الرّقابة في الملاحظة المتتابعة لجمیع مراحل الانتخابات المختلفة وهذا النوع من 
الرقابة لا یمس بالسیادة الوطنیة، ویقوم بتنظیم هذه الرقابة وفد من المراقبین تسند لكل واحد 

2. مجموعة من الصلاحیات المختلفة

یندور وقواعد سلوك المراقبین الدولی:المطلب الثاني
یكلف المراقبون الدولیون، بمراقبة الانتخابات ، إلى غایة نهایتها بالاقتراع وفرز الأصوات ولقیام 
المراقبین الدولیین بمهامهم لابد لهم من إتباع قواعد السلوك المتعارف علیها دولیا والالتزام 

.بها، وهذا بغیة تحقیق النزاهة في الانتخابات
الدولییندور المراقبین :الفرع الأول

إنّ دور المراقبین الدولیین في  مراقبة العملیة الانتخابیة ابتداء من المرحلة التحضیریة السابقة 
للانتخابات، وكذا فترة الحملة الانتخابیة، والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وتلقي الشكاوي 

.بعد الانتخابات
:أهمهاویمكن تحدید دور المراقبین الدولیین خلال مراحل عدّة

یكمن دورهم في هذه الفترة في معاینة التحضیرات المادیّة :( مرحلة التحضیر للانتخابات-أولا
للانتخابات ،وكذا بمراقبة عمل الهیئة الإداریة، إذ تعمل هذه الأخیرة بشكل محاید، وكل 

.استعمال سيء لهذه الهیئة، قد یؤدي إلى تهدید شرعیة الانتخابات
وتحضیر الأجهزة اللازمة لجمیع المراكز الانتخابیة، وكذا مكاتبها وفق ما مراقبة عملیة توفیر

.أقرّته القوانین
 مراجعة قانون الانتخاب ومدى احترامه للمعاییر الدّولیة ومدى تعبیره عن الإرادة الشعبیة

.وتحدید الدوائر الانتخابیة

.ماجدة بوخزنة، المرجع نفسه ، الصفحة نفسها1
.65المرجع السابق، ص ماجدة بوخزنة،2
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1).ملاحظة إجراءات وعملیة تنظیم التسجیل في الانتخاب

 الوضع السیاسي والاستماع لممثلي الأحزاب السیاسیة والناشطین السیاسیین ومتابعة تقییم
دراسة طلبات الترشیحات من قبل الجهات المسؤولة على قبول الترشیح، وإعطاء تقییم بعدم 

.التمییز ضد المرأة وجماعات عنصریة معینة
نتخابیة فیتمثل في ملاحظة مدى أمّا بالنسبة لدور المراقبین الدّولیین في مراقبة الحملات الا

احترام حریّة التعبیر ،وملاحظة عملیة نشر قوائم المترشحین المقبولین والطّعون في حالة 
.وجودها

 ملاحظة مدى حصول المترشیحن على الوقت الكافي لإجراء حملاتهم الانتخابیة، وكذا الدّعم
.حزابالمادّي المتمثّل في إنصاف تمویل الدولة للحملات بین الأ

یوزّع المراقبون الدّولیون عند بدایة الانتخابات وبعد : مرحلةالبدء في الانتخابات-ثانیا
استلام تفویضاتهم، على مراكز العملیات الانتخابیة للمراقبة والتقییم، ومحاولة المراقبین 

تغطیة أكبر عدد ممكن من مراكز الاقتراع وخلال هذه المرحلة نصل إلى أهم الأدوار التي
:یقوم بها المراقبون الدولیون وهو

تفحص صنادیق الاقتراع وهي فارغة أي قبل بدء العملیة الانتخابیة.
التحقق من عدم وجود أي أشیاء غیر عادیة.
 التصویت(التأكد من صحة قائمة أعضاء المراكز والمكاتب.(
التأكد من عدم وجود محاولات التحرش بالمواطنین أثناء التصویت.
من في مراكز التصویتتوفر الأ.
التحقق من وجود الأدوات اللازمة والضروریة للتصویت.
التحقق من توقیع كل ناخب أمام اسمه بعد تصویته وهذا باستعمال حبر لا یمحى.
المحافظة على سریة الاقتراع.
وجود ممثلي الأحزاب السیاسیة.
متابعة عملیات عد وفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.

.70ماجدة بوخزنة ،مرجع نفسه، ص 1
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ویتولى . 1حالة وجود مكاتب متنقلة یسمح بتولي مراقبي  البعثة زیادة هذه الأماكنوفي
مسؤولي البعثة إعداد تقریر عند انتهاء العملیة الانتخابیة، حیث یظهر هذا الأخیر التفاصیل 

التي أجریت فیها العملیة الانتخابیة، وما تم ملاحظته من طرف المراقبین ویوزع على 
2.قة بالمراقبة وعلى السلطات الوطنیة المعنیةالمنظمات المتعلّ 

قواعد سلوك المراقبین الدولیین الفرع الثاني:
ینبغي على المراقبین الدولیین التقیّد والالتزام التام بمعاییر السلوك المتعارف علیها دولیا، 

3وذلك بالتقید بأحكام مدونة قواعد السلوك 

.العالمیةاحترام السیادة وحقوق الإنسان .1
.احترام قوانین الدولة وسلطات الهیئات الانتخابیة.2
.احترام نزاهة بعثة المراقبة الدولیة.3
.الحفاظ على الحیادیة السیاسیة الكاملة طیلة الوقت.4
.عدم عرقلة  العملیات الانتخابیة.5
.تقدیم التحدید المناسب للهویة.6
.قبل أن تصدر البعثة تصریحاتهاالإحجام على الإدلاء بتعلیقات أمام الشعب أو الإعلام .7
.التعاون مع مراقبي الانتخابات المحلیین للدولة.8
.الحفاظ على السلوك الشخصي المناسب.9
4.التقید بمدونة قواعد السلوك والتي ینتج عن خرقها سحب إجازة المراقب المعني.10

73ماجدة بوخزنة المرجع السابق ص 1
لمراقبة الانتخابات مكتب المؤسسات الدیمقراطي وحقوق الإنسان في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ODIHRمرشد  2

OSCE-ODIHR 35، ص 1999الطبعة الرابعة، افریل.
، الأمم 2005اكتوبر 27إعلان مبادئ المراقبة الدولیة للانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي الانتخابات الدولیین 3

2-1ة، نیویورك صالمتّحد
en5/5/2017?17105-aceproject.org/erohttp://
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خــــــاتمـــــة

من خلال ما سبق دراسته لهذا الموضوع، فانّ الجزائر حدیثة العهد في ممارسة الدیمقراطیة 
وكذا التعددّیة الحزبیة، حیث كانت لها تجربة متواضعة مقارنة مع دول العالم، نظرا لما 

.واجتماعیةعاشته الجزائر آنذاك من ظروف وتحولات سیاسیة 

ولأن الانتخابات آلیة من آلیات الدیمقراطیة باعتبارها الوسیلة الأساسیة للتداول على السّلطة، 
نجد أنّ المشرّع الجزائري اعتمد عدة آلیات لسیرورة العملیة الانتخابیة، ومن خلالها توصلنا 

:إلى مجموعة من النتائج

في القوائم الانتخابیة وحدد اللجنة إن المشرع الجزائري قد حدد آلیات وشروط التسجیل
الإداریة التي تقوم بمراقبة عملیة التسجیل بالقوائم الانتخابیة، كما حدّد آجال للتسجیل 

.والشطب من القائمة الانتخابیة والحالات الخاصة بذلك
 أعطى للناخب الحق في اللجوء للقضاء من أجل الطّعن وأن قرار المحكمة غیر قابل لأي

.شكال الطعنشكل من أ
قید المشرع الفئات التي لها الحق في التسجیل في القائمة الانتخابیة.
 كما أنّه یمكن للناخب الاطّلاع على القائمة الانتخابیة وإمكانیة وضع القوائم تحت تصرّف

.المترشحین، وكذا الهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات
 الانتخابیةأعطى للقضاء مهمة مراجعة القوائم.
 المشرّع أنشأ الهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات بدلا من اللجنة الوطنیة لمراقبة

الانتخابات، وهذا یعدّ بمثابة مكسب جدید للتحوّل السیاسي،حیث ضمن المشرّع من خلالها 
.إضفاء النّزاهة على الانتخابات بمختلف مراحلها

 ّافة من أهم العوامل التي تساعد للوصول إلى انتخابات حرّة وجود إدارة انتخابیة محایدة وشف
.ونزیهة
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 استحداث وسائل معلوماتیة من طرف وزارة الداخلیة لتطهیر القوائم الانتخابیة من خلال
.المراقبة الوطنیة للناخبین المسجلین مرتین والمتوفین

لإرساء الانتخابات كونها أولى المشرّع لعملیة الترشح أهمیة بالغة إذ تعتبر أهم الدّعائم
تتضمن الأسس القانونیة لجمیع مراحل عملیة الترشح ووضع الشروط القانونیة لهذه العملیة 

.كما حدّد آجال لإیداع التّرشیحات
 وضع المشرع ضوابط وقواعد للحملات الانتخابیة وهذا لمنع وقوع تجاوزات خلال هذه

كیفیة تعلیق الملصقات وإجراء التظاهرات و المرحلة ورقابتها من الناحیة العملیة، مثل 
.التجمعات

 وشدّد المشرع على التجمع في أماكن حدّدها قانونا ومنع الإساءة إلى رموز الدّولة أثناء
.الحملات الانتخابیة

 وأعطى المشرع للهیئة العلیا المستقلّة لمراقبة الانتخابات مهمّة تتبع إجراء ومراقبة الانتخابات
.ع تجاوزاتفي حالة وقو 

وحدّد المشرع  نفقات الحملات الانتخابیة بأنواعها.
 تعدّ مرحلة الفرز من أخطر العملیات حیث یقوم بجرد الأصوات وتحریر محضر للفرز

.بحضور مراقبین وحدد حالات بطلان وصحّة أوراق التصویت
الشفافیة وأعطى الحق للمواطنین بحضور عملیة الفرز و ممثلي الأحزاب السیاسیة لإضفاء

.وعدم التلاعب وتزویر النتائج

:ومن هنا نصل إلى جملة من الاقتراحات وهي كالتّالي
 ضرورة إعطاء جانب مهم للناخبین ألا وهو المستوى التعلیمي ، إذ یلاحظ أنّ معظم

الناخبین غیر مثقفین، وبالتّالي القیام بدورات ولقاءات لتثقیفهم بالدور الذي تلعبه الانتخابات 
ي بناء دولة قائمة على أساس الدیمقراطیة للمساهمة في بناء مستقبل أبناءها وحیاتهم ف

.،والاهتمام بالمؤهل العلمي للمترشحین



.......................................................................................................الخاتمة 

98

 ضرورة اختیار أعضاء مكاتب التصویت من ذوي الخبرة والكفاءة ولیس على أساس
.دةالمحسوبیة واختیار مراقبین ینوبون عن أحزابهم یتمتّعون بخبرة میدانیة جیّ 

 إدخال التّقدم التكنولوجي على عملیة الاقتراع كما هو معمول به في الدول المتقدمة، واللجوء
.إلى إعداد بطاقات الكترونیة من أجل تفادي التّزویر في بطاقات النّاخبین

 ضرورة تدخل المشرّع لإعادة النظر في القرارات الصادرة من طرف المحكمة والتي هي غیر
ن أشكال الطّعن ،وهذا منافي لمبدأ التقاضي على درجتین وهو مبدأ قابلة لأي شكل م

.قضائي
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مقدمــــة

الإداریة والقضائیة للعملیة الإنتخابیةالألیات الرقابیة:الفصل الأول

الرقابة الإداریة:المبحث الأول
آلیات الرقابة الممهدة للعملیة الإنتخابیة:المطلب الأول

إجرءات إعدادالقوائم والتسجیل في الإنتخابات  : الفرع الأول
إجراءات الرقابة خلال مرحلة إیداع الترشح:الفرع الثاني
إجراءات الرقابة خلال الحملة الإنتخابیة:الفرع الثالث
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الرقابة القضائـیة :المبحث الثاني
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المنازعات المتعلقة بوضع القوائم الإنتخابیة:الفرع الأول
المنازعات المتعلقة برفض الترشح:الفرع الثاني

الرقابة القضائیة خلال سیر العملیة الإنتخابیة:المطلب الثاني
الإعتراض على مكتب التصویت : الفرع الأول

الإعتراض على عملیة الإقتراع و الفرز و الإعلان عن :الفرع الثاني
النتائج



الرقابة المستقلة على العملیة الإنتخابیة: الفصل الثاني

الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات:المبحث الأول

الطبیعة القانونیة للهیئة العلیا: المطلب الأول

تعریف الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات: ولالفرع الأ 
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صلاحیات الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الإنتخابات: المطلب الثاني

قبل الإقتراع: الفرع الأول

خلال الإقتراع: الفرع الثاني

بعد الإقتراع: الثالثالفرع 

الرقابة الدولیة على الإنتخابات: المبحث الثاني

مفهوم الرقابة الدولیة على الإنتخابات:المطلب الأول

تعریف الرقابة الدولیة على الإنتخابات: الفرع الأول

الهدف من الرقابة الدولیة على الإنتخابات: الفرع الثاني

الرقابة الدولیة على الإنتخاباتشروط : الفرع الثالث

دور و قواعد سلوك المراقبین الدولیین: المطلب الثاني

دور المراقبین الدولیین: الفرع الأول

سلوك المراقبین الدولیینقواعد: الفرع الثاني
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::والمراجعقائمة المصادر

:المصادر القانونیة -أولا
یتضمن التعدیل الدستوري ،الجریدة 2016مارس 06مؤرخ في 16/01قانون -

.2016مارس 07: ،مؤرخة في14: الرسمیةعدد
،المتعلق باصدار نص التعدیل الدستوري 438-96: المرسوم الرئاسي رقم-

08: ، المؤرخة في 76: الجریدة الرسمیة رقم1996دیسمبر 07:المؤرخ في 
.1996دیسمبر 

المتضمن تعیین رئیس الهیئة العلیا المستقلة 284-16:المرسوم الرئاسي رقم-
،65: ، الجریدة الرسمیة عدد2016نوفمبر 03: لمراقبة الانتخابات المؤرخ في

.2016نوفمبر 06: مؤرخة في
المتضمن تعیین القضاة أعضاءالهیئة العلیا 05-17:المرسوم الرئاسي رقم-

: ، الجریدة الرسمیة عدد2017جانفي 04: المستقلة لمراقبة الانتخابات بتاریخ
.2017جانفي 04: ، مؤرخة في01

من المتضمن تعیین الكفاءات المستقلة من ض06-17:المرسوم الرئاسي رقم-
: المجتمع المدني أعضاء الهیئة العلیاالمستقلة لمراقبة الانتخابات ، المؤرخ في

جانفي 04: ، مؤرخة في01: ، الجریدة الرسمیة عدد2017جانفي 04
2017.

المحدد لكیفیات 2012فیفري06: المؤرخ في29-12:المرسوم التنفیذي رقم -
.2012فیفري 25: خ في، مؤر 08: اشهار الترشیحات ، الجریدة الرسمیة عدد

الذي یحدد 2016دیسمبر19: المؤرخ في338-16:المرسوم التنفیذي رقم -
: ، مؤرخ في75: كیفیات اشهار الترشیحات الانتخابیة ، الجریدة الرسمیة عدد

.2016دیسمبر 21
الذي یحدد 2016دیسمبر19: المؤرخ في335-16:المرسوم التنفیذي رقم -

جزائریین في الخارج لانتخاب أعضاء المجلس شروط تصویت المواطنین ال
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سنة : ، مؤرخ في75: الشعبي الوطني وكیفیات ذلك، الجریدة الرسمیة عدد
2016.

: الموافق لــ1438ربیع الثاني 18: المؤرخ في23-17:المرسوم التنفیذي رقم -
.قواعد تنظیم مركز ومكتب التصویت وسیرهماالذي یحدد 2017ینایر 17

،الذي یحدد 2016أكتوبر29: المؤرخ في270-16:التنفیذي رقم المرسوم -
تشكیلة وسیر اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح أعضاء  لانتخاب أعضاء 
أعضاءالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة من 

بهذه الصفة ضمن المجتمع المدني ، وكذا كیفیات الترشح لعضویة الهیئة العلیا 
.2016، سنة 63: ،الجریدة الرسمیة رقم

المحدد لقواعد 2017ینایر 17: المؤرخ في12-17:المرسوم التنفیذي رقم -
18: ، المؤرخ في 03: سیر اللجنة الاداریة الانتخابیة الجریدة الرسمیة عدد

. 2017ینایر 
بالقانون المعدل والمتمم1989دیسمبر 31: مؤرخ في 28- 89: القانون رقم -

.1991فیفري 02: المؤرخ في91-19
25: المتعلق بنظام الانتخابات ، المؤرخ في10-16: القانون العضوي رقم-

.2016أوت 28: ، المؤرخة في 50: ، الجریدة الرسمیة عدد2016أوت 
المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة 11-16: القانون العضوي رقم-

بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات أوت25: خ فيالانتخابات ، المؤر 
.2016أوت 28: ، المؤرخة في 50: ، الجریدة الرسمیة عدد2016

، 2016ماي 11: النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في-
.2016: ، سنة 29: جریدة رسمیة عدد

: ة الانتخابات ،الجریدة رسمیة عددالنظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقب-
.2017فیفري 26: ، المؤرخة في13
 الكتب  –ثانیا:
محمد الصغیر ، الادارة المحلیة الجزائریة ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، بعلي -

.2013الجزائر ، الطبعة 
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مزوزي یسین ، الاشراف القضائي على الانتخابات في الجزائر ، دار الالمعیة -
.2015سنة 1التوزیع ، الجزائر ، الطبعة للنشر و 

، منشورات زین 1ضیاء عبد االله عبود جابر الأسدي ، جرائة الانتخابات ،ط-
.الحقوقیة ، بدون سنة 

سعد العبدلي ، الانتخابات ضمانات حریتها ونزاهتها دراسة مقارنة ،دار نجلة ، -
.2009، سنة 1عمان ،ط

الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، سعید بوشعیر ، المجلس الدستوري في -
.2012سنة 

بلغول بلعباس ، المجلس الدستوري ودوره في الرقابة على الانتخابات الرئاسیة -
، القاهرة 1والتشریعیة وعملیات الاستفتاء دراسة مقارنة ، دارالكتاب الحدیث، ط

.2014، سنة 
، منشورات أكادیمیة ، سلیمان الغویل ، الانتخاب والدیمقراطیة دراسة مقارنة -

.2003الدراسات العلیا ، طرابلس ، الطبعة الاولى ، 
عادل بوعمران ، دروس في المنازعات الاداریة ،دراسة تحلیلیة نقدیة ومقارنة ، -

.2014دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ،
 الابحاث الأكادیمیة–ثالثا :

:أطروحات الدكتوراه-أ
، المنازعات الانتخابیة، أطروحة دكتوراه دولة في القانون بن سنوسي فاطمة-

.2012-2011:، كلیة الحقوق ، السنة الجامعیة 1العام ، جامعة الجزائر
أحمد بنیني ، الاجراءات الممهدة للعملیة الانتخابیة في الجزائر ، أطروحة -

.2006:دكتوراه دولة في العلوم القانونیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة، السنة
محمد بوفرطاس ، الحملات الانتخابیة دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري -

والفرنسي ، أطروحة دكتوراه في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
.2011-2010،السنة الجامعیة ، جامعة الاخوة منتوري قسنطینة

:رسائل الماجستیر -ب
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والرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر ، ماجدة بوخزنة ، الیات الاشراف-
مذكرة ماجستیر في العلوم القانونیة ، جامعة حمة لخضر بالوادي، السنة 

.2015- 2014:الجامعیة 
بولقواس ابتسام ، الاجراءات المعاصرة واللاحقة على العملیة الانتخابیة في -

لقانونیة ، جامعة الحاج في العلوم االنظام القانوني الجزائري ، مذكرة ماجستیر
.2013:لخضر باتنة ، السنة الجامعیة 

دیباش سهیلة،المجلس الدستوري ومجلس الدولة ، شهادة ماجستیر في الادارة -
.  2001: المالیة ، كلیة الحقوق ،جامعة الجزائر بن عكنون ، السنة الجامعیة 

شهادة ماجستیر سلیم طواهري ، دور القضاء في انتخاب المجالس المحلیة ، -
.2014-2013:السنة الجامعیة كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر باتنة ،

الدراجي جواد ، دور الهیئات القضائیة والاداریة والسیاسیة في العملیة -
الانتخابیة في الجزائر ، شهادة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، 

.2015-2014:جامعة الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعیة
بن لطرش البشیر ، المنظومة الدستوریة والقانونیة للادارة الانتخابیة في الجزائر -

شهادة ماجستیر في القانون تخصص قانون دستوري ، جامعة محمد خیضر ،
.2015-2014: بسكرة ، السنة الجامعیة 

الاشراف القضائي على العملیة الانتخابیة في القانون،یاسین بورایومحمد -
شهادة ماجستیر، تخصص قانون دستوري،كلیة الحقوق والعلوم الجزائري ،

.2017-2016:السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، السنة الجامعیة 
:مذكرات الماستر-ب

مدوكي زكریاء ، الیات الرقابة الاداریة على العملیة الانتخابیة ، مذكرة ماستر -
.2015-2014: ، السنة الجامعیة في الحقوق ، جامعة محمد خیضر بسكرة 

في برحیحي أمال ، الرقابة على العملیة الانتخابیة المحلیة ، مذكرة ماستر-
.2015-2014: الحقوق ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، السنة الجامعیة 
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مسكین عیسى ، الیات الاشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر ،-
الجماعات المحلیة ، جامعة الدكتور الطاهر مذكرة ماستر، تخصص ادارة
.2017-2016: مولاي سعیدة ، السنة الجامعیة 

سعودي أنور ، ضمانات الرقابة على الانتخابات في التعدیل الدستوري -
، مذكرة ماستر تخصص منازعات عمومیة ، 2016والتعدیلات القانونیة 

.2017-2016:جامعة العربي بن مهیدي ،أم البواقي ،سنة 
نیبلة عریش، القضاء الاداري والمنازعة الانتخابیة ، مذكرة ماستر ،جامعة محمد -

.2018-2017: بوضیاف مسیلة ، السنة الجامعیة 
بن الشیخ فاطمة ، دور الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات  / نجیة رمیدان -

التشریعیة والرئاسیة ، مذكرة ماستر ،تخصص قانون اداري ، جامعة قاصدي مرباح 
. 2017/2018: ورقلة، السنة الجامعیة 

المجلات–رابعا :
تخابیة ، مجلة المفكر ، كلیة فریدة مزیاني ، مزیاني ، الرقابة على العملیة الان-

. ،دون سنةسالحقوق ، جامعة محمد خیضر بسكرة ، العدد الخام
أحمد تقي فضیل، سامر محي عبد الحمزة ، التنظیم الدولي للرقابة على -

الانتخابات الوطنیة دراسة تحلیلیة ، كلیة القانون ، جامعة واسط العراق مجلة 
، 21:واسط للعلوم الانسانیة ، العدد 

علاء عبد الحسن العنزي ، حسن محمد رامي ، الرقابة الدولیة على حریة -
الانتخابات الوطنیة ونزاهتها ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونیة والسیاسیة  

.السنة السادسة : 03: العدد

المواقع الالكترونیة –خامسا :
غبد السلام نویر ، موجز الرقابة الدولیة غلى الانتخابات والتحول الدیمقراطي -

في افریقیا نیجیریا نموذجا ،كلیة الانظمة والعلوم السیاسیة، المملكة العربیة 
:الالكتروني،الموقع 2007السعودیة ، جامعة الملك سعود ،

http://faculty.ksu.edu.sa/nowee/doc19/9/2013
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إعلان مبادئ المراقبة الدولیة للانتخابات ومدونة قواعد السلوك لمراقبي -
، الموقع ، الأمم المتّحدة، نیویورك 2005اكتوبر 27الانتخابات الدولیین 

الالكتروني
en5/5/2017?17105-aceproject.org/erotp://ht

بعنوان العملیة الإنتخابیة ،مارس ،مجدي حسن ،محمد أحمد، ورقة عمل -
3www:موقع إلكتروني2017 pdFFACTORY . com 20/02/201

الكتب المترجمة –سادسا :
لمراقبة الانتخابات مكتب المؤسسات الدیمقراطي وحقوق ODIHRمرشد  -

الطبعة OSCE-ODIHRالإنسان في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي 
،1999الرابعة، افریل 

بحوث ومقالات –سابعا :
المنظمة العربیة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربیة ، -

نیة مقوماتها والیاتها في الدول العربیة ، بحوث النزاهة في الانتخابات البرلما
.2008ومناقشات ، الطبعة الاولى، بیرةت ، سبتمبر 

ابراهیم یامة، محمد رحموني ، النظام القانوني للهیئة المستقلة لمراقبة -
، 1جامعة الجزائرالانتخابات في الجزائر التنظیم والاختصاص حولیات ،

.2016، 10، الطبعة1العدد
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